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ستطيع ا لياللامحدود لتوفير حاجاته المختلفة التي لابد من إشباعهإنّ سعي الإنسان الدائم و        
 خاصدميته، فهو يستمدّ العناصر اللازمة لهذا الإشباع الطبيعي من الأشالحياة على وجه يليق بآ

 مفرده.بالقيام بها  يقدر عمال التي لاة للأمختلفللخدمات ال يمهمن خلال تقد وهذا الذين يعيشون معه
حياة، إنّ التطور الهائل للمجتمعات المعاصرة أدّى إلى تطور المعاملات في مختلف مجالات ال       

بيعة الأفراد علاقات مختلفة حسب ط ، حيث تقوم بينوبالتالي زيادة النشاطات والتصرّفات القانونية
منافع ادل الالناجعة والفعّالة للوفاء بهذا الغرض وتبالعقد بينهما، وعليه تعدّ العقود بمثابة الوسيلة 

   يكون وفقا للقانون. وهذاوتداول الأموال، 
ي برز ذالمقاولة الهنّاك عدّة عقود تستعمل في المعاملات المختلفة، ومن بين هذه العقود عقد        

يادين نتشارا واسعا في مإوالصناعية، فقد إنتشر العمرانية والتجارية و في كافة المعاملات الحرفية 
 .ضرورة تنظيمه في التشريعات المدنيةإلى ال والمنشآت، هذا ما أولى بالمشرّع الجزائري الأشغ

ول في الفصل الأ 570إلى غاية المادة  549من ضمن المواد جده قد نظّم عقد المقاولة حيث ن       
 .ب الإلتزامات والعقودمن الباب التاسع الخاص بالعقود الواردة على العمل، ضمن كتا

الشركات نتشارا حيث تمارسه المؤسسات و الأكثر إعتبر عقد المقاولة من أبرز العقود الحديثة و ي       
ن ومية، كمالية أو ضرور  ا  لتطور المذهل في كافة الميادين ومتطلبات الحياة سواءلوالتجار وذلك نظرا 

ي تلة الالمستعملة لتحقيق هذه التنمية نجد المقاو  بين هذه الدول نجد الدولة الجزائرية ومن الوسائل
اطها شتراكية أو رأسمالية فنشإ ا  قتصادية سواءختلاف أنظمتها الإإتحتل مركزا هاما لكافة الدول ب

 .ةقتصاد وزيادة حركة الصناعمما يساهم في رفع الإ في الإنتاج والتبادل والتوزيع ايتمحور أساس
  2005جوان  20المؤرخ  10/05 بالقانون  2005لهذا العقد في سنة يل ام بأول تعديقتم القد        

والمتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر 26المؤرخ في  75/58الذي يعدل ويتمم رقم 
 .والمتمم
يبرم العقد بين طرفين أساسين  حيث من العقود المسماة الواردة على العمليعتبر  عقد المقاولة ف     

تفاقهما على شروط العقد الأساسية المألوفة في معظم العقود إهما رب العمل والمقاول بالعقد،  في
مى وذلك إما بطريقة مباشرة وهذا ما يعرف بعقد المقاولة الأصلية، أو بطريقة غير مباشرة وذلك ما يس

اعته إتمام ستطإلي بالمقاول الفرعي في حالة عدم ستعانة المقاول الأصإبالمقاولة الفرعية بحيث يمكن 
لتزامات تقع على عاتق كل طرفي العقد إمتمثلة في الثار الآلى عقد المقاولة يترتب عو العمل لوحده 
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الواردة فيه  لتزاماتوالإأطرافه  خلالنظرا للطبيعة المميزة له من  ،الأصلي، وذلك طبقا للقواعد العامة
 .اصةتفاق مسبق بين أطرافه مستندين على شروط وأحكام خإبناءا على 

عامة  بصفة المفاهيمي الإطار الىسيتم التطرق  هذال ،حاليا حديثةمن العقود ال عقد المقاولة      
 .ئري اما تناوله المشرع الجز وهذا  جانب التشريعي بصفة خاصةالإلى 

بية لتل الإجتماعيةفي الحياة  هذا العقد وجود عقد المقاولة في حتمية وضوعأهمية م وتتمثل      
ردية فلما يحققه من مصالح وهذا  شرية فقد تبنت معظم التشريعات المدنية عقد المقاولة الرغبة الب

قة بمختلف المعلومات الخاصة بعقد المقاولة ومعرفة العلا الإلماملى إإضافة  عمة للمجتمعاتا ود
 ئري لجزاا التي تبناها المشرع والأسسالعقدية بين أطراف عقد المقاولة والطبيعة القانونية الخاصة به 

وذلك  إلا أن المشرع الجزائري لم يعطي له القيمة التي يستحقها ،في نصوصه التشريعية لهذا النظام
 .بالتخصيص له قانون خاص بالمقاولة أو بطريقة أخرى لم يقنن بل تركه للشريعة العامة

سعى ي التي لفةله أهداف مخت الذي من خلال التنظيم القانوني لعقد المقاولة فهو بذلك موضوع       
نصوص جاد تحليل قانوني لليالمتمثل في محاولة إ الهدف القانوني، ومن بين هذه الأهداف لتحقيقها

ة مصالح يتمثل في رعاي جتماعيإهدف كما هناك المنظمة لعقد المقاولة في القانون المدني الجزائري، 
تماعي وحماية النظام الاج الاقتصاديةالعلاقات  تطويرلصالح العامة ليكون وسيلة هامة الأفراد والم

 .ههذا العقد تنظيما ملائما في ظل التطور الذي لحق تنظيم، إلى القانونيةالعدالة  تحقيقوكذلك 
لعقود فهو من ا ،من الجانب العلمي والنظري  البحثختيار موضوع إ نا إلىدافعإن الحافز الذي        

ضاح يإزاحة كل الغموض فيما يخص ماهية هذا العقد وتفسير و إالواقع التطبيقي والعملي و  فيالشائعة 
لى ثيرة عكهناك دراسة أما من الناحية الموضوعية  ،المترتبة عليه والآثارصة به الطبيعة القانونية الخا

قد عالا انه لم نجد دراسات متخصصة في مجالات محددة ومنها مثلا دور عقد المقاولة بصفته العامة 
 .المقولة عند ابرام الصفقات العمومية او العقود المدنية او التجارية او عقود العمل

إطار  ، وذلك فيالعلميةعتماد على مجموعة من المناهج الإتم للإجابة على التساؤلات السابقة        
خضاع ، وهذا من خلال إالتحليليهو المنهج ألا و  هستخدمإتم ي التكامل المنهجي، فالمنهج الأول الذ

غزى من ، وبهذا إعطاء المبعقد المقاولة من إلتزاماته إلى فكرة إنقضاءهالمتعلقة  القانونيةالنصوص 
 اءإعطتم الإطار المفاهيمي  أما في ه،نعقادإكيفية  لذي يظهرا منهج الوصفيستعنت بالإالنص، كما 

عقد  لركائز نقضائه وتوضيحإلتزامات أطرافه و إخصائصه و  خلالدان المقاول من صورة واقعية للمي
  .معامله بشكل يحقق نتيجة حسنة من البحثال وتسهيلالموضوع،  تبسيطوهذا بهدف  المقاولة



  مةمقد  
 

3 

  وعلى ضوء ما تمّ التطرّق إليه أعلاه يمكن طرح الإشكالية التالية:      
 ام عقد المقاولة؟ضبط أحك فيالمشرع الجزائري  هل وفق

 تقسيم البحث وفق الخطة الثنائية إلى:وبناءا على ما سبق تم       
ويحتوي على مبحثين  المبحث  طار المفاهيمي لعقد المقاولةالإ تحت عنوان الفصل الأول -

  .مبحث الثاني إنعقاد عقد المقاولةالأول مفهوم عقد المقاولة وال
 ئري الجزا لقانونية المترتبة على عقد المقاولة في التشريعالآثار ا تحت عنوان الفصل الثانيأما  -

 لات إنقضاء عقداالمبحث الأول إلتزامات أطراف العقد والمبحث الثاني حأيضا إلى مبحثين  وقسم
 .المقاولة  في التشريع الجزائري 

  
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 :الفصل الأول

 طار المفاهيمي لعقد المقاولةالإ
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 .لعقد المقاولةطار المقاهيمي الإ :الأولالفصل 
يقوم الإنسان دائم ا بالسعي لإشباع حاجاته، وقد يضطر إلى اللجوء إلى بعض الأشخاص       

وبالتالي ليس شرطا أن يكون الطرف الذي نتعاقد ''، العقد ''عهم وهذا ما أدى إلى ظهور فكرة م.للتعاقد
عقد  ويعديعتبر العقد الوسيلة الناجحة لتمكينه من ذلك؛ ذ إ ،معه يفوقنا خبرة ومعرفة أو يسبقنا فيها

نتشارا  في العديد من القطاعات معتمدا إالواردة ومن أهم العقود وأكثرها ن بين أكثر العقود المقاولة م
ظم المشرع الجزائري عقد المقاولة بمجموعة من ني عليها للحصول على الخدمات والأعمال، ولهذا

اردة العقود الو  » التي وردت ضمن الباب التاسع من القانون المدني تحت عنوان النصوص القانونية
خصائص المجموعة من  عقد المقاولة ما يمنحوهو  ،570و 549حسب المواد  «على العمل

 .ن العقود الأخرى معن غيره  ات المستقلة ميز الو 
 الأول(المبحث )ة لعقد المقاو ماهية إلى  يتم التطرق في هذا الفصل سبقوبناءا على ما        

 .(لمبحث الثانيا)عقد المقاولة وإنعقاد 
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 عقد المقاولة مفهومالمبحث الأول: 
يعتبر من أهم العقود المستعملة في هذه الآونة الأخيرة  وتعدد تعاريفه مقاولةالعقد نظرا لأهمية       

تعدد أشكاله في العقد  حيث يكمنبشكل واسع، فالإنسان يسعى دائما من أجل العيش برفاهية، 
يدفع بالمشرع الجزائري إلى تنظيم نصوص قانونية خاصة  في مجال العمران، وهذا ماوصوره، خاصة 

 .ومستقلة عن العقود الأخرى 
إذ يختلف غـرض كل منهما من ، ) المقاول ورب العمل(وبما أن عقد المقاولة يبرم بين طرفين       

لربح عكس رب العمل الذي يكون غالبا ما يهدف إلى تحقيق ايعتبر تاجرا و  ، فالمقاولالتعاقد لكذوراء 
 . تساءل عن الطبيعة القانونية لعقد المقاولـة يطرحهذا لفي أغلب الأحيان شخصا مدنيا غيـر تاجر، 

يتطرقان على التوالي إلى مفهوم عقد المقاولة  مبحث إلى مطلبينال تم تقسيمومن خلال ذلك        
  .هعن العقود المشابهة ل وخصائص وتميز عقد المقاولة
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 مفهوم عقد المقاولة المطلب الأول:
ع العقارات نتشارا  في العديد من القطاعات، مثل قطاإلة من أهم العقود وأكثرها عقد المقاو يعتبر       

تحقيق منة لوالبناء والتشييد والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الحيوية، فهي تؤمن إجراءات فعالة وآ
 تأدية المتمثلة في نيضمن الحفاظ على حقوق الطرفالأهداف المختلفة للمقاول وصاحب المشروع، وت

 .المقاولة المطلوبة ودفع المستحقات المالية مقابل العمل
 والعربية جنبيةالقديمة والجديدة، الأ، منها التشريعاتعقد المقاولة في أغلب  تعريفاتلقد تعددت       

الفرع ) نفرعيم هذا المطلب إلى يقست تم الجزائري. وعلى ذلك والتشريع ةالفقهي بالإضافة إلى التعريفات
 .(ـيالفرع الثان) في عقد المقاولةل الطبيعة القانونيةبعنوان تعريف عقد المقاولـــــة و  (الأول

 الفرع الأول: تعريف عقد المقاولة
هذا  قهالمقاول سواء لغة أو اصطلاحا في القانون المدني أو في الف عقد تعريفاتتختلف وتتعدد       

 سنبرزه في هذا المطلب.ما 
 التعريف اللغوي والإصطلاحي :أولا

المقاولة هو ربط والشد والضمان والعهد، ويطلق أيضا على جميع بين أطراف الشيء، والعقد هو  لغة:
  (1) الجمع.
يعود أصل كلمة مقاولة من الفعل: قاول يقاول، مقاولة فهو مقاول، أي قاوله في أمر: صاحبه       

 (2)حثه، قاول بناء: أي أعطاه العمل مقاولة على تعهد منه بالقيام به.وجادله وبا

                                                           
 

، المجلة الأردنية للدراسات الإسلامية، مقاولة وإجراؤه بطريقة المناقصةعقد الأسامة الحمودي وتحسين بيرقدار،  ((1
 . 44، ص2013،  ، الأردن9، المجلد3العددجامعة آل البيت عمادة البحث العلمي، 

 .663، ص2014، دار المشرق، بيروت،  لبنان، 47، طمنجد اللغة والإعلام )2(
العمل  ي، هذاقاولة"، فعقد المقاولة هو عقد وارد على عمل مادأنّ هناك فرقا بين "عقد المقاولة" و"الم الملاحظ -

يد نه تزو مينفذه المقاول بكل حرية واستقلالية، أما المقاولة فلها مدلول اقتصادي، ويراد بها كل تنظيم يكون الغرض 
 ها العناصرمع فيالتي تجت الإنتاج أو التبادل أو التداول بالسلع أو الخدمات، فالمقاولة هي الوحدة الاقتصادية والقانونية

لجزائري، القانون المركز القانوني للمقاولة الخاصة في االبشرية والمادية للنشاط الاقتصادي. يراجع: صافية ولد رابح ، 
 .  18الى 12، ص2007تيزي وزو،  -رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري 
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جر أبل مقا ن يؤدي عملا  أ وأحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أ: " المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه اصطلاحا
  ."يتعهد به المتعاقد الأخر

مل على أن يقوم المقاول تفاق بين المقاول ورب العإعقد المقاولة هو "ه: هناك من يعرفه بأنّ        
عقد المقاولة على عاتق  بعمل معين لصالح رب العمل مقابل أجر يدفعه صاحب العمل، ويرتب

لتزام بضمان سلامة البناء من المخاطر التي قد مثل في إتمام العمل وتسليمه، والإلتزامات تتإالمقاول 
هتم المشرع إ بإقامة أو تشييد البناء، وقد ام لتز لتزام مستقل عن الإإالضمان، وهو  يتعرض لها خلال فترة

لتزام وخصه بمجموعة من النصوص في القانون المدني، ئري على غرار باقي التشريعات بالإالجزا
حيث ألزم كل مقاول بضمان الأعمال التي يقوم بها حتى بعد تسليمها لرب العمل وذلك لخطورة 

لتزامات مسؤولية على عاتق رتب الإخلال بهذه الإوي، النتائج التي قد تترتب على عدم سلامة المباني
 (1).''المقاول قد تكون عقدية أو تقصيرية

  التعريف الفقهي ثانيا:
كبيرا لعقد المقاولة نظرا  هتماماإ جامع، ومانع، حيث أولى  تعريفاث عرفه يبحهنالك إجماع فقهي       

ة أو مفهوم دقيق له وتحديد الصيغة أو الخاصيّ نتشار هذا النوع من العقود، محاولين بذلك إيجاد لإ
العقد الذي  '' ه:بأنّ  مازوا )هنري ليون وجن(لأستاذ ا يعرفهالميزة التي يتميز بها عن غيره من العقود، 

عن طريقه، يتعهد شخص يقال له المقاول أو مؤجر العمل في مواجهة شخص آخر يقال له رب 
أما   ابل أجر، مستقلا عنه ودون أن تكون له صفة تمثيلية''العمل أو العميل، بأن ينفذ له عملا مق

"عقد يتعهد طرف فيه بصنع شيء أو أداء عمل  :هعرفه بأنّ فيالذي  عبد الرزاق حسين ياسينلأستاذ ا
 (2)."إشرافهلحساب الطرف الآخر، مستقلا عن إدارته و 

الذي يقوم به  عقد المقاولةن تفقا على أإالفقيهين قد  أن ريفين السابقين نجدمن خلال التع      
ستخلاص إوع لرقابته وإدارته، وعليه يمكن المقاول لصالح رب العمل، يكون بصفة مستقلة دون الخض

                                                           
 

مخبر تشريعات حماية النظام البيئي، مسؤولية المقاول عن تهدم البناء في التشريع الجزائري، ، محمد جيلالي )1(
 .98، ص2019 جامعة ابن خلدون، تيارت، ،30 ، العدد30المجلد 

  .87، صالمرجع السابقاق حسين ياسين، عبد الرز  (2)
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عقد يتعهد فيه شخص بأنه يقوم بعمل معين لحساب شخص آخر في ه:"تعريف لعقد المقاولة بأنّ 
 ."(1)مقابل أجر، دون أن يخضع لإدارته وإشرافه

العقد الذي يكلف شخص بموجبه شخص آخر بعمل  ":هابأنّ  نيول" و"ريبر"لا "بفقهين عرفها ال      
ها عقد متبادل المقاولة بأنّ  قد عرفف ":جوسرانوالفقيه ، "هذا العمل لأهميةمعين لقاء ثمن يحسب وفقا 

 (2). معينا لقاء أجرأن ينفذ عملا  الآخر يتعهد بموجبه أحد الفريقين دون الدخول بخدمة 
عض ب، مع تجهت إلى مسار واحدإيعات في تعريفها للعقد المقاولة ومن هذا نستنتج أن كل التشر       

 الإختلاف في تسمية العقد والألفاظ المستخدمة في التعريف.
 التعريف القانوني ثالثا : 

نصت بعض التشريعات العربية على عقد المقاولة، حيث نجد مثلا  القانون المدني المصري رقم        
شيئا أو  حد المتعاقدين أن يصنعأعقد يتعهد بمقتضاه " ه:بأنّ .646 المادةفي  1948لسنة  131

والقانون العراقي  645المادة والقانون الليبي في  (3)."جر يتعهد به المتعاقد الأخرأيؤدي عملا لقاء 
التي إتفقت  م الأردني ق 780المــادة وأيضــا  ،عرفت عقد المقاولة في سياق واحد 864المادة في 

أن يصنع شيئا أو ببمقتضاه  هطرفي  المقاولة عقد يتعهد أحد" ه: على التعريف عقد المقاولة بأنّ 
  )4)."يتعهد به المتعاقد الأخر بدليؤدي عملا لقاء 

حد أعقد يلتزم بمقتضاه ه: "بأنّ  661المادة أما القانون المدني الكويتي فقد عرفه بموجب        
 (5)الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الأخر مقابل عوض دون أن يكون تابعا أو نائبا عنه".

                                                           
 

) مقاولة والوكالة  الوسيط في شرح القانون المدني، العقود المسماة الواردة على عملعبد الرزاق أحمد السنهوري،  (1)
 .37، ص2004منشأة المعارف، إسكندرية،  ،2، ط7، المجلد1الجزء  والوديعة والحراسة(،

المتضمن  1975بر سبتم 26المؤرخ في  75/58الأمر  ،13/05/2007 تاريخبمؤرخة  31 :جريدة رسمية رقم )2(
 جوان. 22المؤرخ في  10/05المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،44ج ر ج ج، العدد  القانون المدني،

، 2004منشأة المعارف، إسكندرية،   ،7ج  التعليق الموضوعي في القانون العقود المسماة،عبد الحميد الشواربي،  )3(
 .21ص

، مكتبة دار النشر 1ط ، شرح القانون المدني العقود المسماة ) الوكالة المقاولة الكفالة(،عدنان ابراهيم السرحان )4(
 .7، ص2007والتوزيع، عمان، 

المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري ومقاولة البناء شروطها، نطاق تطبيقها عبد الرزاق حسين ياسين،  )5(
، 1987، دار المعارف، أسيوط، مصر، 1، ط ا، دراسة مقارنة في القانون المدنيوالضمانات المستحدثة فيه

 .87ص
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زام لتإتنص على عناصر مهمة في العقد أي ها المذكورة أعلاه يمكن أن نستنتج أنّ  موادمن ال      
ل الطرف المتعاقد أو الطرف الآخر بتصنيع شيء ما أو أداء عم تجاهإأو وعد المقاول أو الطرف 

 .العوضب البعض هاصطلاح سمفي الإ ختلافلإ نتيجةو  ،مع تسميته بالأجر

بالنص على ق م ج من  549المادة المقاولة من خلال  قد عرف عقدفالمشرع الجزائري  أما      
المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر  " :أنّ 

جر أالكويتي يصنع شيئا أو يؤدي عملا مقابل  في حين ذهب المشرع .)1) "يتعهد به المتعاقد الآخر
جد تشابها في التعريف بين كل من نخر فالمطلع على نص المادة المذكورة أعلاه يتعهد به للمتعاقد الآ

    عقد المقاولة وعقد العمل بما أن كلاهما يتوقفان المتعاقد الأخر.
يقوم بعمل لمصلحة هما كل من المقاول الذي ويترتب على ذلك أن طرفي عقد المقاولة        

إلا أن المشرع الجزائري من ، عهد بدفع تعويض عن العملمثلا في رب العمل، ويتتالطرف الثاني م
يقومان بعمل ن اميع عناصرها في تعريفه لوجود طرفخلال هذه الصياغة لم يحدد أو يتطرق لج

ولكن الفرق بين العقدين هو أن العامل في عقد العمل يكون تابعا   مقابل ذلك، ا  ويتقاضيان أجر 
يكون المقاول مستقلا  تماما  عن صاحب العمل ولذلك  اولةالمق لصاحب العمل بينما في عقد العقد

مع ، وهي: "...ق م جمن  549المادة تصنع الفارق في نص يجب على المشرع إضافة عبارة مميزة 
لكن  ،مقاولة مختلف تماما عن عقد العمللكي يظهر أن عقد ال ،" عدم إخضاعه لسلطته أو إدارته

العامل لرب العمل في عقد العمل بينما في عقد المقاولة فالمقاول تمثل في تبعية يالفرق بين العقدين 
 (2).مستقل بصفة تامة عن رب العمل

عتباره نوع إا عرفه بأما عن المشرع الفرنسي لم يعرف في قانونه المدني تسمية عقد المقاولة وإنم     
عقد يتعهد بمقتضاه "ه أنّ من التقنين المدني الفرنسي ب 1710، وذلك في المادة (3)لمن إيجار الأعما

 ". )1)أحد المتعاقدين بقيام بشيء للمتعاقد الآخر بمقابل أجر يدفعه هذا الأخير

                                                           
 

رسالة  لنيل ، مذكرةالتنظيم القانوني لعقد المقاولة على ضوء أحكام القانون المدني الجزائري وفيق زيداني، ت (1) 
 .10، ص 2009ماجستير، جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق، باتنة، 

المؤرخ في  75/58الأمر رقم من  549المادة  ،13/05/2007 تاريخبمؤرخة  31 :جريدة رسمية رقم )2(
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 1975/09/26

(3( Zavaro (Michel), la responsabilité des constructeurs, litée, paris, 2005, p 05. 
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إن عقد المقاولة في القانون الفرنسي عقد مختلط بعقد الإيجار والعمل، كما كان من قبل في ظلّ       
بالنسبة للأعمال اليدوية اما  القانون الروماني، فبقيت العلاقة في هذا العقد علاقة صانع ومستصنع

عتبرها القضاء الفرنسي عقد وكالة لينفي عن إ ية التي تكون محلا للمقاولة فقد بالنسبة للأعمال الذهن
 .)2)أصحابها صفة الأجير لرب العمل

 ستعمل تسميةإبل "contrat d’entreprise"  إن المشرع الفرنسي لم يستعمل تسمية      
louage d’ouvrage " "  ليعين الطرف  "ستعمل بعد ذلك كلمة "مقاولإجارة الأعمال و إأي عقد

 .)3)الآخر الذي يقوم بالعمل

 لفرع الثاني: الطبيعة القانونية لعقد المقاولةا
 ، وقد يكون تجاري  دعق أو مدنيإن عقد المقاولة من عقود القانون الخاص وقد يكون من عقد       

ن ولة موبالتالي يجب التمييز بين عقد المقا ا إذا كانت الدولة أو أحد هيئاتها طرف في العقدإداري  
 .جانب رب العمل وكذا من جانب المقاول

 أولا : عقد المقاولة بالنسبة لرب العمل
العمل يكون غير في العادة رب  إن عقد المقاولة في جانب رب العمل يكون عقد مدني لأنّ       

قدم المادة  ا  تاجر فإذا تعاقد شخص مع نجار لصنع أثاث أو مع مقاول لبناء منزل فالعقد مدني سواء
 .)4)اللازمة لإنجاز العمل من عنده أو قدمها المقاول

لأن تعلق بشؤون تجارته فيكون العقد مدنيا ي لاالمقاولة عقد إذا كان رب العمل تاجر ولكن       
  رب العمل تاجرا   والعكس إذا كان ،ه تاجرشباع رغاباته وتلبية حاجياته على الرغم أنّ غرضه كان لإ

مثلا يقوم  عقد المقاولة لغرض تجاري فيعتبر العقد عقدا تجاريا، طبقا لنظرية التبعية لأعمال التجارة
تجاريا الة عقدا رب العمل بالتعاقد مع المقاول في ترميم محله التجاري يكون عقد المقاولة في هذه الح

                                                                                                                                                                                
 

(1( Article 1710 crée par loi 1804-03-07 promulgué le 17 mars 1804. « Le louage 
d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque 
chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ». 

 .10، صالمرجع السابقعدنان إبرهيم السرحان،  (2)
 69-68، ص ص 2019، دار البيضاء، الجزائر، عقد التسييركمال آيت منصور،  (3)
دار هومة، للطباعة والنشر  التفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة )دراسة تحليلية ونقدية(،المدني بجاوي،  )4(

 .93، ص2008والتوزيع، الجزائر، 
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الأعمال التي يقوم بها  يعد تجاريا بالتبعية "ه:التي نصت على أنّ  جت  ق من 04طبقا لنص المادة 
ويجوز إثبات عقد . "لتزامات بين التجارلإ وا التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره

القسم  أمامرفع القضية عند المقاولة بجميع طرق الإثبات، في حالة وجود نزاع بين الطرفين 
 (1).التجاري 

 ثانيا: عقد المقاولة بالنسبة للمقاول
ً ومن جانب المقاول  ةيكون عقد المقاول        ً مدنيا ً حسب العمل الذي يؤديه تارة أخرى أحيانا  تجاريا

 ية  مدن لا  تعتبر أعمال أصحاب المهن الحرة كالمهندسين المعماريين والفنيين هي أعملك ذل  يقوم بهأو
ه إذا باشر أصحاب نّ أ، غير بمساعدة عمال مأجورين ولو كانوا يمارسون هذا العمل على سبيل التكرار

   .)2)هم يعتبرون تجارالمهن الحرة إلى جانب نشاطهم المهني أعمالا تجارية فإنّ 

الخلط الأعمال التجارية من بينها المقاولة لكن ينبغي عدم  )3)ج ت من ق 02المادة لقد عددت       
بين مفهوم المقاولة التي وردت في القانون التجاري وتلك الواردة في القانون المدني، فالمقاولة في 
القانون المدني تعد من العقود الواردة على العمل أساسا بحيث يمثل العمل فيها عنصرا جوهريا، بينما 

لمباشرتها سواء مشاريع يقصد بالمقاولة في القانون التجاري هي مشروعات التي تتطلب تنظيما 
صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمات، وذلك بتوافر عناصر مادية )رأس مال( وبشرية )العمل( 

 )4).ويقتضي هذا التنظيم عنصر الاحتراف والمضارية
 المطلب الثاني: خصائص وتمييز عقد المقاولة عن العقود الأخرى 

                                                           
 

 ،1998، بيروت، لبنان، 7، المجلد3ط الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،السنهوري،  أحمد عبد الرزاق )1(
 .44ص

 .67، ص 1962، ، مصر، دار النهضة العربية، القاهرةشرح أحكام عقد المقاولةمحمد لبيب شنب،  (2)
 26المؤرخ في  59/ 75الأمر رقم من  02المادة  ،13/05/2007 تاريخبمؤرخة  31 :جريدة رسمية رقم (3)

كل مقاولة  ... :يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه ''على مايلي:  التى تنص ق ت ج، المتضمن 1975سبتمبر
ة للتوريد والخدمات، كل مقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات، كل مقاولة للإنتاج أو التحويل أو الإصلاح، كل مقاول

ل النقل أو ستغلا كل مقاولة لإستغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى، لإ
 ''....نتقالالإ 

 .73 ، ص1992، منشأة المعارف للنشر، الإسكندرية، 1، طأحكام عقد المقاولة، فتيحة قرة  )4(
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ية ستقلالاالأخرى في عدّة نقاط إلا أنّه يتميز عنها في برغم من تشابه عقد المقاولة مع العقود       
 المقاول عن رب العمل.

 الفرع الأول: خصائص عقد المقاولة
تكمن و يجمع عقد المقاولة بين العديد من الخصائص التي تجعله متميزا عن بقية العقود الأخرى       

 معاوضة وارد على العمل.ه عقد هذه الخصائص في كونه عقد رضائي وملزم لجانبين، كما أنّ 
 أولا: عقد المقاولة عقد رضائي

وب الشيء المطل ذ يقع التراضي على عنصرين أولهمايعد عقد المقاولة من العقود الرضائية، إ      
 ن قبل المقاول وثانيهما الأجر الذي يتعهد به رب العمل.مصنعه أو العمل المطلوب 

بالإيجاب والقبول حيث يجوز إبرامه شفهيا أو  تبادلال يكفي ولا يشترط في انعقاده شكل معين إذ      
 )1)وجد نص يشترط ذلك.  اكتابيا ففي الحالة الأخيرة هناك ما يمنح شكلية عقد المقاولة إذ

 ولذلك فالأصل فيه ألا يكون له شكل خاص، فهو ينعقد بمجرد تراضي الطرفين سواء تم ذلك        
 .لدالةكتابة أو شفاهة أو بالإشارة ا

أن يتبادل الطرفان  يتم العقد بمجرد "ه: بأنّ م ج  قن م 59وهذا تطبيقا لما جاء في نص المادة       
 .")2) بالنصوص القانونية الإخلالالتعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون 
 ثانيا: عقد المقاولة عقد ملزم لجانبين

إتمام لتزامات فالمقاول يلتزم بإلا الطرفين يترتب من خلاله على كعقد المقاولة عقد تبادلي       
 ،لمنجزاالعمل المتفق عليه ثم يتسلمه رب العمل ويدفع هذا الأخير بالمقابل أجر للمقاول نظير العمل 

ي أو أن يؤد ،ع شيئاصنيتعهد المقاول بموجبه أن يفع على عاتق طرفيه، قالتزامات متبادلة ت
 المشروع.به صاحب  لتزمي ،لقاء أجر معلوم ،عملا

 119لكن يترتب عن هذه الخاصية نتائج فيما يتعلق بالفسخ طبقا لما جاء في المواد من       
فيذ من ق م ج التي أسست النظرية القائمة لفسخ العقد، والفسخ هنا يرتب أثر الدفع بعدم التن 123إلى

                                                           
 

، دراسة مقارنة، منشورات الإيجار -المسماة البيع التأمين )الضمان( القانون المدني، العقودمحمد حسن قاسم،  )1(
 .6 -5، ص ص2003الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

المؤرخ  05/10المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر  )2(
 . 2007ماي 13المؤرخ  07/05وبالقانون رقم  2005يونيو  20في 
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المادة مدني الجزائري في تجاه بعضهما البعض ووفقا لأحكام القانون الإحينما يكون الطرفين ملتزمان 
(1)لتزام بعضهما بعضا ".لطرفين متى تبادلا المتعاقدان الإ يكون العقد ملزما ل "منه على:  55

  
تجاه الطرف الأخر ولهذا فعلى الأخير مطالبته بالتنفيذ إحدهما بعدم التنفيذ خلال والتزام أويقوم        

حدهما أن يخل أأن يكون من العقود الملزمة لجانبين و العيني أو بالمقابل ومن بين الشروط الفسخ هي: 
، عند إخلال الطرفين ببند من البنود الإتفاقية مثل ذلك (2)ماته حسب ما جاءت به القواعد العامةابالتز 

عدم الإلتزام بآجال تسليم المنتوج في الموعد أو  الإخلال بمواصفات النوعية لمنتوج وفق العقد، أو
 تنافى مع الشروط ولتطبيق هذا الفسخ  يجب مراعات الأحكام المرتبطة به.ظهور عيوب في سلعة ت

لطرف لتزامه بإرادة منفردة وإلا كان ملتزما  بتعويض اإلا يستطيع أحد طرفيه التحلل من  أي      
 .الآخر

 ثالثا: عقد المقاولة عقد معاوضة
له مقابل  أنّ خذ مقابلا لما يعطي أي كلا من الطرفين يأ يعتبر عقد المقاولة عقد معاوضة، لأنّ        

كلا الطرفين يهدفان من خلال تعاقدهما للحصول على منفعة مقابل ما يقدمه  وبالتالي لكل من طرفيه
للطرف الآخر، ويقصد بذلك التزام المقاول بصناعة شيء كتمثال أو أداء عمل كإقامة بناء والإشراف 

 (3)البدل النقدي المتفق عليه.عليه ومقابل ذلك يلتزم الطرف الأخر بتقديم 

 لا ،أداء العملب، فالمقاول وهو يقوم رب العملضا لما أعطى و ع المقاول،يعطي فيه فالتالي       
ع  يدفلايتعهد به رب العمل، ورب العمل بالمقابل  ،وإنما مقابل أجر معلوم ،يقوم به على سبيل التبرع

 لقاء ما تلقاه من المقاول من عمل.إلا  ،الأجر

 رابعا: عقد وارد على العمل
(، وهو ه ليس وارد على الشخص )فالتعاقد يكون على صنع باب، وليس على صانع البابأنّ       

ستقلال تام، ولا يخضع لأي نوع من التبعية أو الإشراف معين، وكونه أيضا يقوم بالعمل بإ القيام بعمل
المبرم بين المتعاقدان  والنوعية وفق العقد من جانب صاحب العمل، وبالتالي تكون المواصفات الشكلية

                                                           
 

 .ج.مق.من  55المادة  )1(
 .19، ص ، المرجع السابقنعدنان إبراهيم السرحا )2(
 .53، ص2004، منشأة المعارف، الإسكندرية، المقارن عقد المقاولة في تشريعي المصري و عبد الفتاح الشهاوي،  (3)
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إلى بنود أخرى تسمل خدمات الصيانة والإصلاح لهذا المنتوج خلال فترة زمنية محددة، وفي  بالإضافة
 الرئيسي للمواصفات التي يريد إنجازها.حالة يكون رب العمل محدد الأول و هذه ال
ختيار الوسائل عاقدان، ويترك للمقاول حرية الإمتفعقد المقاولة يحدد النتيجة التي أرادها ال      

 (1)والأدوات التي تكفل تحقيقها.
 الفرع الثاني: تمييز عقد المقاولة عن العقود الأخرى 

ل ، تجعستقلالية المقاول عن رب العملإ الخصائص التي يتميز بها عقد المقاولة، وخاصة إنّ       
 ة يشبهالمقاول فعقد لكذل ،التي ترد على عمل أو غيرها هذا العقد يتميز عن غيره من العقود سواء تلك

ا ل هذوحتى يزو  .دوهذا ما يجعلنا نقع في الالتباس بينه وبين هذه العقو  ،بعض العقود في أوجه عديدة
لبيع زه عن بعض العقود المشابهة على غرار عقود العمل والوديعة والوكالة، وكذا اياللبس سيتم تمي

 والشركة والإيجار.
 لا: تمييز عقد المقاولة عن عقد العملأو 

الواردتين في  9و 8لم يقدم المشرع الجزائري أي تعريف لعقد العمل لكنه من خلال المادتين       
طبق على عقد المقاولة وهوما ين بعقد كتابي أو شفهي أأن علاقة العمل تنش أكد على 90/11 (2)مرالأ

ستقلالية المقاولة يتمتع فيه المقاول بالإ عمل يكمن في أن عقدغير أن ما يميز عقد المقاولة عن عقد ال
ما يتضح  وهذاعن رب العمل عكس عقد العمل الذي يتمتع فيه رب العمل بسلطة التوجيه والإشراف،  

عقد يلتزم بمقتضاه العامل بالعمل لصالح صاحب العمل " :في كونهلعقد العمل  يالفقه التعريف من
يتمثل الفرق  (3)."فه وتوجيهه مقابل أجر محدد، ولمدة محددة أو غير محددةأو المستخدم، تحت إشرا
ة، هذا تالذي يعني خضوع العامل لإشراف رقابة وتوجيه رب العمل وهيمن .بينهما في عنصر التبعية

الأخير في تنفيذ العقد على نشاط العامل الذي بدوره يجب أن يطيع أوامره، أما إذا كان العكس بمعنى 
 ه لا يتلقى أوامر من أحد فهو عقد مقاولة.نّ أ

                                                           
 

، ، المركز الجامعي عين تموشنت3، العدد مجلة الدراسات الإسلامية ،التكييف الفقهي لعقد المقاولة نسيمة شيخ،  (1)
 .256، ص2013الجزائر، سبتمبر 

صادق نواب المجلس الشعبي  المصادقة على مشروع قانون يعدل ويتمم قانون علاقات العمل 90/11قم الأمر ر  (2)
-90، في جلسة علنية، على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم: 2022جوان  21الوطني بالأغلبية، يوم الثلاثاء 

 ، المتعلق بعلاقات العمل.1990أبريل 21المؤرخ في  11
 .5، ص2003، دار الريحانة للكتاب، الجزائر، 2، طالوجيز في شرح قانون العملبشير هدفي،  (3)
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التبعية فحسب بل هناك عنصر أخر متعلق بتحمل الأخطاء  صرالفرق بين العقدين في عن ليس      
ي عمل، وإذا كان المقاول هو من يتحملها فالعقد ي والأضرار فإذا كان رب العمل هو من يتحملها ف

التي لا  ناءاتالاستثبعض  ق م جمن  568المادة   رد فيقد أو  المشرع الجزائري إن ف مقاولة،العقد 
على غرار الحوادث المفاجئة أو الأخطاء الخارجة عن  المطالبة بأجره أو برد نفقاته المقاوليحق فيها 

مثلا إذا كان العمل متعلقا بشيء معين وهلك هذا الشيء بسبب أجنبي، قبل تسليمه لرب العمل  ،نطاقه
ه يستحق أجره بالرغم من نّ د نفقاته، أما بالنسبة للعامل فإر ييطالب لا بأجره ولا للمقاول أن  لا يمكنف

 (1) هلاك الشيء.
 ثانيا: تمييز عقد المقاولة عن عقد الوديعة

من  718عقد الوديعة هو عقد رضائي يتعلق بالعمل، حيث يكفي رضا الطرفين لإنعقاده. وفقا  للمادة 
 في الجزائر، القانون المدني المصري، يلتزم فيه شخص بتسلم شيء من آخر لحفظه وإعادته كما هو.

 على أن الوديعة هي عقد يتم بموجبه تسليم شيء منقول إلى المودع لديه ليحافظ 590نصت المادة 
ائري، من القانون المدني الجز  596عليه ويعيده. الأصل في الوديعة أن تكون دون أجر، وفقا  للمادة 

ب أن يكون زهيدا  ويتناس إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك. حتى في حال الاتفاق على أجر، يجب
مع الجهد المبذول دون تحقيق ربح. وتختلف الوديعة عن عقد المقاولة، حيث يهدف الأخير إلى 

 .تحقيق الربح
 ثالثا: تمييز عقد المقاولة عن عقد الوكالة

الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوض  " :الوكالة هي على أن ق م ج 571المادة  نصت
الوكالة والمقاولة في أن  وعليه تتفق سمه"،بإحساب الموكل و شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء ل

منهما هو القيام بعمل لحساب الآخر، ولكن يختلف العقدان في أمرين  لتزام المدني في كلمحل الإ
 .)2)ا موضوعي والآخر شخصيأحدهم

ل محل الوكالة عمل قانوني، في حين أن محل المقاولة القيام بعم كون  فالعمل الموضوعي يتمثل في
 .مادي

                                                           
 

المؤرخ في  75/58الأمر رقم من  568المادة  ،13/05/2007 تاريخبمؤرخة  31 :جريدة رسمية رقم )1(
 ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.26/09/1975

 .99-98 عبد الرزاق حسين ياسين، المرجع السابق، ص ص (2)
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رمها لتي يبسم الموكل ولصالحه، فكل الأعمال القانونية اإقيام الوكيل بعمله ب فهية الشخصية أما الميزّ 
نوب يسمه الخاص ولا إا مباشرة، إلا أن المقاول يعمل بالموكل تضاف إليه كما لو كان هو الذي عقده

لى إنصرف ما تضاف إليه شخصيا وتعنه ولا يمثله فيما يقوم به من أعمال لتنفيذ العمل الموكلة إليه إنّ 
 .رب العمل

 غير أنإن كلا من عقدي الوكالة والمقاولة يردان على عمل يؤديه المقاول أو الوكيل لصالح الغير 
مل في المقاولة ويترتب عن هذا لكنه ع ،ينهما يكمن في أن محل الوكالة تصرف قانونيختلاف بالإ
أما الوكيل فينوب عن موكله كتصرف  ،ن يعمل المقاول بصفة مستقلة عن رب العملأختلاف بالإ

أما عقد المقاولة فلا ينتهي بموت  ،حد الطرفينأن عقد المقاولة ينتهي بموت إإضافة لذلك ف قانوني،
عتبار، كما أن الوكالة في الأصل عقد غير لازم عكس إ حدهما محل أما إلا إذا كانت شخصية حدهأ

 (1)عقد المقاولة.
 رابعا: تمييز عقد المقاولة عن عقد البيع

تنصب المقاولة على العمل بينما يتعلق البيع بالملكية. إذا تعهد المقاول بتقديم العمل والمواد        
لعقد مقاولة، ولكن معا ، يعتبر العقد بيعا  لأشياء مستقبلية. في حالة بناء منزل بتعهد المقاول، يكون ا

إذا بناه المقاول لحسابه الخاص ثم باعه، فهو عقد بيع. إذا تعهد المقاول ببناء على أرض يملكها رب 
العمل باستخدام أدواته الخاصة، يكون العقد مقاولة. ولكن إذا كانت الأرض والأدوات مملوكة للمقاول، 

ع العقد بين البيع والمقاولة. حكمت محكمة النقض فهو بيع. إذا كانت قيمتا المواد والعمل متقاربتين، يق
بتغليب وصف المقاولة على البيع في تركيب مصعد كهربائي، نظرا   1959يناير  27الفرنسية في 

 (2)لتجميع الأجزاء وتركيبها بأسلوب فني خاص
)تقديم تمثل في القيام بعمل لحساب الغيرت ةالفرق بين العقدين كذلك في أن المقاول إن      

 تصر على الأشياء وليس الخدمات فالخدمات لا تباع. في حين أن البيع يق ،الخدمات(

                                                           
 

، 1، طموسوعة الدفوع والخصوم المدنية في ضوء الفقه والقضاء الحديث في النقض المدنيابراهيم سيد أحمد،  )1(
 .70، ص 2006دار العدالة، القاهرة، 

، مكتبة عالم الفكر والقانون 7، مجلد7، طيالمرجع في التعليق على نصوص القانون المدنمعوض عبد التواب،  )2(
 .289، ص2004للنشر والتوزيع، مصر، 
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من  لثاكما أن عقد المقاولة لا يشترط فيه تحديد الأجر عكس عقد البيع الذي يشترط فيه تحديد       
 .وإلا كان العقد العقد باطلا

 خامسا: تمييز عقد المقاولة عن عقد الشركة
بمقتضاه يلتزم شخصان عقد  على أنه: " ق م جمن  416المادة يعرف عقد الشركة حسب        

و تقديم حصة من عمل أو مال عتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك أإطبيعيان أو 
 (1)."قتصادي ذو منفعة مشتركةإقتصاد أو بلوغ هدف إام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق قتسإبهدف 

يتضح من التعريف أعلاه أن عقد الشركة يتميز عن عقد المقاولة بعدة عناصر مادية، معنوية،       
فذ أعمال وقانونية تنظم خطة اقتصادية. تعتبر شركة المقاولة من الشركات المدنية والتجارية التي تن

المقاولات المسندة لها. يتميز عقد الشركة بأن شخصين أو أكثر يلتزمون بتقديم حصة من مال أو 
عمل في مشروع بهدف إنشاء شركة، ويشتركون في الربح والخسارة. في المقابل، يقدم المقاول في عقد 

  (2).المقاولة العمل بهدف تقاضي أجر، بغض النظر عن ربح أو خسارة الشركة
 عقد المقاولة عن عقد الإيجار ادسا: تمييزس

أو المستأجر أن  يتشابه عقد المقاولة مع عقد الإيجار في أن كلا منهما لا يتطلب من المقاول      
 (3).شراف وإدارة من تعاقد معهإيؤدي العمل تحت 

ل بدل قابمنتفاع بالشيء لمدة محددة لإاعلى يرد عقد المقاولة على العمل بينما يرد عقد الإيجار       
د عق": همن ق م ج التي تعرف عقد الإيجار بأنّ  476المادة ، وهذا ما يتضح من خلال إيجار معلوما

 ."يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم
ان أن ك ينتمييز عقد المقاولة عن عقد الإيجار بسب التشابه الكبير بغلب الأحيان أ يصعب في      

ي سي الذي وقع عليه التعاقد ونحر العقد عقد مقاولة أم إيجار ولهذا يجب أن يتحرى العنصر الأسا
 لتزامات الطرفين التي تؤثر في التكييف القانوني للعقد. إ

                                                           
 

المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  416المادة  ،13/05/2007 تاريخبمؤرخة  31 :جريدة رسمية رقم (1)
 ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.26/09/1975

قاولة، الوكالة، الوسيط في شرح القانون المدني، لعقود الواردة على عمل ) المالسنهوري،  أحمد عبد الرزاق )2(
 .30، صالمرجع السابق ،الوديعة، والحراسة(

شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني )البيع، الإيجار( دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات عباس العبودي،  )3(
 .241 ، ص2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، القضائية
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لكن يختلفان من الناحية العملية، ففي عقد المقاولة يستفيد أحد المتعاقدين من عمل الشخص       
في الإيجار نجد أن المستأجر يستفيد من الانتفاع بشيء معين، فعقد المقاولة يرد على الآخر، بينما 

أما عقد العمل الذي يقوم به المقاول وذلك بتقديم المادة والعمل أو العمل فقط لحساب رب العمل، 
 .)1)جورأنتفاع بالشيء المالإيجار فإنه يرد على الإ

  نعقاد عقد المقاولةإالمبحث الثاني: 
لعامة في عقد المقاولة يخضع في تكوينه لنفس أركان العقود الأخرى، وهذا تطبيقا للمبادئ ا إنّ        

وضيح تعقد المقاولة يجب تفسيره ه:" مكن وصف عقد المقاولة بأنّ يالقانون المدني الجزائري، ولكي 
ثلة في والمتم في العقدأي لابد من توفر الأركان  الغرض الرئيسي التي اتجهت إليه إرادة المتعاقدين".

 اهذلك سيتم التطرق في ذقواعد العامة المتمثلة في قواعد العامة ) التراضي والمحل والسبب(، ول
 ولةركن المحل في عقد المقاأما المطلب الثاني  )المطلب الأول(المبحث أركان عقد المقاولة في 

 )المطلب الثاني(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

دار الجامعة الجديدة،  ة )الإيجار في القانون المدني والقوانين إيجار الأماكن(،، العقود المسمانبيل إبراهيم سعد )1(
 .28، ص2007الإسكندرية، 
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 د المقاولةالمطلب الأول: أركان عق
كن ل ،سببنعقاده من تراضي ومحل و لة يتم بتوافر الأركان اللازمة لإعقد المقاو  ككل العقود فإنّ       

 فمخالغير ينعقد عقد المقاولة على ركنين هما التراضي والمحل، أما السبب فيجب أن يكون مشروعا 
 والآداب العامة. العام للنظام

 المقاولةالفرع الأول: ركن التراضي في عقد 
في ارتباط الإيجاب بالقبول. عقد المقاولة هو عقد رضائي لا يحتاج إلى شكلية معينة، بل يك

يمكن أن يكون التراضي بين أطراف العقد شفهيا  أو كتابيا ، مع العلم أن الكتابة ليست ضرورية إلا 
 (1).لإثبات عقد المقاولة.

 لةأولا: شروط التراضي في عقد المقاو 
ثلاث عناصر يتوقر على و التراضي في عقد المقاولة أن يشمل الإيجاب والقبول لصحة  يشترط      

 :هي
 التراضي على ماهية العقد - 1

عمل بلا يمكن أن يبرم عقد المقاولة إلا بتراضي طرفيه، حيث يتجه إرادة أحد الطرفين للقيام      
كن مستقل لحساب الطرف الآخر، وتتجه إرادة الطرف الثاني لدفع الأجر مقابل هذا العمل. إذا لم ي

من  مل، ويتلقى توجيهات وإرشاداتالمقاول مستقلا  عن رب العمل، بمعنى أنه لا يشرف ولا يدير الع
 .رب العمل، فإن العقد لا يعتبر عقد مقاولة، بل يُعد عقد عمل

 التراضي على العمل: -2
نجازه إتم التراضي بين المقـاول ورب العمل على العمل المطلوب نعقد المقاولة يجب أن يتلكي        

تفاق لة نتيجة لغياب عنصر التراضي والإالذي في حال لم يلتزم بالعمل المتفق عليه يبرم عقد المقاو 
ضية الفناء وقام شخص أخر أر ط في نجازه أو تشييده، مثال شخص أراد وضع البلاإحول ما يراد 

(2)سمنت فقط.بوضع الإ
إجراء عمل معين كتشييد منزل، وأراد الطرف  )رب العمل(فإذا أراد أحدهما  

                                                           
 

، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، 1ط مقارنة في القانون والفقه والاجتهاد، الجرم المدني دراسة ،ملحم مارون كرم )1(
 .94، ص2004بيروت، 

 .71سابق، ص المرجع ال ،ابراهيم سيد أحمد (2)



  ر المفاهيمي لعقد المقاولةطاالإ                                                       الفصل الأول

21 

الآخر )المقاولة( القيام بعمل آخر كترميم منزل قائم فعلا، فلا تنعقد المقاولة لعدم حصول التراضي 
 .)1)على العمل المقصود منها

 التراضي على الأجر: -3
عليها في إبرام عقد المقاولة إذ يجب تحديد التي يتم الاتفاق  الجوهرية يعتبر الأجر من العناصر      

ذلك  ،أو التمتير قيمة ما يدفعه رب العمل للمقاول سواء على أساس إجمالي أو على أساس مقاسه
تفاق على السعر أو الثمن المواد أو المنتوجات في إطار ويعد الإحتى لا يكون العقد تبرعا بل مقاولة، 
سعار الأتعدي إلى شروط ثانوية، وأيضا يمكن تحيين الك يمكن عقد المقاولة شرط أساسي للطرفين بذل

دى إلى زيادة الأسعار ت وفق ظروف سادت السوق أو الوضع أالمتفق عليها في حالة تجاوزت الفترا
ض الوثائق المكونة لعقود المقاولات الكبيرة على عوضمن عنصر الأجر تندرج بخلال فترة معينة، 

 (2)غرار مقاولات البناء ومنها:
ى ارة إلهو الوثيقة أو المجسم الذي يعكس صورة المقاولة المراد تنفيذها، تجدر الإشو  التصميم -

 .أن المشرع الجزائري لم يمنح أهمية بالغة للتصميم الذي يكون من طرف المقاول
يشمل كل الشروط المفصلة في عقد المقاولة بما فيها من شروط رب بحيث  دفتر الشروط -

 عليها المقاول عند إبرام عقد المقاولة. العمل التي يوافق
 المقاولة عقد في شروط صحة التراضي -ثانيا 

فهي تخضع للشروط المقررة في القواعد  شروط صحة المقاولة هي شروط صحة أي عقد آخر،      
يكون عقد المقاولة صحيحا إذا  الخالية رادةوالإالعامة الواردة في القانون المدني على غرار الأهلية 

 (3).وفر كل من شرط الأهلية وكذا الإرادة الخالية من أحد عيوب الرضات
 :الأهلية في عقد المقاولة -أ 

                                                           
 

 .72المرجع السابق، ص، محمد لبيب شنب )1(
 .نفس الصفحة، المرجع  نفس ،محمد لبيب شنب (2)
، 2007دار الخلدونية، الجزائر،  ،1ط انحلال العقد دراسة تطبيقية حول عقد البيع وعقد مقاولة، ،حسين التونسي (3)

 .100ص
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الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشرة التصرفات القانونية  لاكتسابهي صلاحية الشخص الأهلية       
 وأهليةمات، هي صلاحية الشخص لأن يباشر بنفسه الحقوق وتحمل الالتزا وجوب أهليةنوعان وهي 

   (1).من شأنها أن ترتب تلك الحقوق والالتزامات يكون التصرفات القانونية التي  أداء
تي انونية اللتزامات ومباشرة الأعمال القالحقوق وتحمل الإ كتسابإصلاحية الشخص في  تعتبر      

شدا، كون بالغا رابأن ييشترط لإبرام عقد المقاولة بشكل صحيح  التزامات، إذإتكسبه حقا أو تحمله 
ة رب لتزامات، وفي عقد المقاولجل تحقيق الإأتمتع كل من المقاول ورب العمل بكامل أهليتهما من وي

هم من أداء عمل الذي يكون دائر بين النفع والضرر، ويفبالعمل ملزم بدفع أجرة بينما المقاول ملزم 
 ج-م-المعدلة ) ق 42طبقا للمادة نية ة يحق له مباشرة التصرفات القانو ذلك أن الشخص كامل الأهليّ 

و سن، ا( التي تنص على انه ) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في ال
زائري من قانون الأسرة الج 85(، والمادة  عته، او جنون يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة

ه السف ) تعتبر تصرفات المجنون، والمعتوه والسفيه غير نافذة إذا صدرت في حالة الجنون أو العته أو
على انه ) تسري على القصر والمحجور عليهم وعلى غيرهم  ج ( التي تنص-م-) ق 79(، والمادة 

 المنصوص عليها في قانون الأسرة (. من عديمي الأهلية وناقصيها قواعد الأهلية
وعليه فالعته من العوارض التي تصيب العقل والتي تعدم الأهلية وحكمه حكم الصبي غير المميز، 

من قانون الأسرة  82طبقا للمادة  باطلة بطلانا مطلقافأهلية الأداء تكون معدومة وكل تصرفاته 
ج تعتبر -م-ق 42ييز لصغر سنه طبقا للمادة الجزائري، التي تنص على انه ) من لم يبلغ سن التم

تتوقف تصرفاته على إذن أو و  )2).ج-م -ق  10-05معدلة بموجب القانون (.رفاته باطلة جميع تص
 ادةالمإجازة الجهة الوصية عليه يمكن للمقاول تقديم العمل وتقديم المادة المتفق عليها طبقا لنص 

، فيعتبر بذلك بائعا للمادة ولهذا يتطلب عليه أن يتوفر على الأهلية الكاملة (3)ق م ج من 551
 .وبلوغه سن الرشد

                                                           
 

 .104، ص2000ة، مصر، ، الدار الجامعي1ط مصادر الالتزام،محمد حسين حنصور،  )1(
، ص 1977د د ن، القاهرة،  ،(دراسة مقارنة بين تشريعات الدول العربية) عقد المقاولةمحمد عبد الرحيم عنبر،  )2(

70. 
المؤرخ في  58/75من الأمر رقم  551المادة  )3( ،13/05/2007 تاريخبمؤرخة  31 :جريدة رسمية رقم

 ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.1975سبتمبر26
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عملا ن له إبرام عقد مقاولة إذا لم يكن راشد يمكو لكن إذا كان المقاول يكتسب صفة التاجر      
 لا يجوز للقاصر المرشد ذكر أو أنثى البالغ من العمر "التي نصت على:  ق تمن  05 المادةب

العمليات التجارية، كما لا يمكن كاملة والذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في  15خمسة عشرة 
ا على ا عن الأعمال التجارية: إذا لم يكن قد حصل مسبقهعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمإ

إذن من والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصادق عليه من المحكمة، فيما إذا كان 
نعدام إعليه مباشرتها أو في حالة  ستحالإا أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو والده متوفيا أو غائب

 (1) ."الأب أو الأم، ويجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي
 ولة:لمقاعيوب الإرادة في عقد ا -ب 

ب من عقد المقاولة صحيحا بين المقاول ورب العمل إذا خلت إرادة كلا الطرفين من أي عي أينش      
ون وتكبطال للإ قابلاحد هذه العيوب يكون العقد أبحيث إذا تضمنت هذه الأخيرة على عيوب الإرادة 

 ستغلال، التدليس، الغلط.ة في: الإكراه الإممثل
رادة كان العقد موقوفا على إجازة لمقاول ورب العمل عيب من عيوب الإدة كل من افإذا شاب إرا      

 (2)من تقرر الوقف لمصلحته.
على أن يمارس نشاط أو إبرام عقد دون رضاه جراء تهديد أو تخويف،  : هو إجبار الغيرالإكراه -1

يجوز إبطال لى: "م ج التي نصت ع قمن  88المادة ه المشرع الجزائري من خلال لوهذا ما تناو 
 (3)دون حق". نفسهبعثها المتعاقد الأخر في  ةنيبالعقد لإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة 

 ولة يستنتج من ذلك أن الإكراه في عقد المقاولة يكون بإجبار صاحب العمل على مشروع المقا       
حد أ"إذا كانت التزامات م ج التي نصت على:  قمن  90أوضحته المادة  الاستغلال: -2 
.... لم يبرم العقد إلا أن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى  ا  متعاقدين متفاوتة كثير ال

 (1)جامحا ".
                                                           

 

سبتمبر  26المؤرخ في  75 /59من الأمر رقم  05المادة  ،13/05/2007 تاريخبمؤرخة  31 :جريدة رسمية رقم )1(
، 44، العدد ج ر، 20/06/2005المؤرخ في  05/10المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975

 .2005سنة 
  .30توفيق زيداني، المرجع السابق، ص (2)
المؤرخ في  58/75رقم  مرمن الأ 88المادة  ،13/05/2007 تاريخبمؤرخة  31 :جريدة رسمية رقم (3)

 المتمم.معدل و لمتضمن القانون المدني، ال، ا26/09/1975
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ستغلال طرف لطرف آخر في العقد، لكن إذا عدنا إلى المادة إيتضح أن الاستغلال هو       
طرف المغبون صريحا ه يجوز للقاضي إبطال العقد بناءا على طلب النجد أنّ  (2)ج م من ق 90/02

ويقوم صاحب العمل المغبون بدفع أقساط الأجر المستحقة ويعهد صاحب العمل تنفيذ  ،أو ضمنيا
تي طالت المتعاقد أو إنقاص من ستغلال الإذ يسعى إلى إزالة كل أنواع الإ (3).المقاولة إلى مقاول آخر

 لتزامات وإيهامه بوجود صفة معينة كانت:الإ
التدليس هو تضليل العاقد لإقناع المتعاقد الآخر بالموافقة على العقد. يفهم من التدليس  :التغليط -ا

أنه إيقاع المتعاقد في غلط لإبرام العقد، ويحدث ذلك في حالتين: الأولى عندما يكون لدى كل من 
لثانية الطرفين حسن نية، لكن يتصرف نائب أحدهما أو من يمثله بإبرام عقد المقاولة بدلا  عنه، وا

عندما يتعمد المتعاقد الذي وقع في سوء نية تضليل المتعاقد الآخر وإبرام العقد معه. إذا تم اكتشاف 
ذلك، يحق للمتضرر المطالبة بفسخ العقد أو التعويض وفقا  لقواعد المسؤولية التقصيرية، بناء  على أن 

 (4).التدليس يُعتبر عملا  غير مشروع  
يمكن  إذا وقع التدليس من قبل أطراف غير المتعاقدين ولم يكن المتعاقد الآخر يعلم بذلك، لا      

ن غير ا صدر التدليس مذإ " ج: من ق م 87ا ما أشارت إليه المادة ذوه، إبطال العقد في هذه الحالة
 لأخر كانعاقد الم يثبت أن المتإبطال العقد، ما  يطلب  للمتعاقد المدلس عليه أن المتعاقدين، فليس
 ."حتما أن يعلم  بهذا التدليس لمفروضيعلم او كان من ا

 غلط في شخص المقاول: -ب
الغلط في شخص المقاول يحدث عندما يتعاقد رب العمل بموجب عقد مقاولة مع شخص معتقدا  أنه 
هو نفس الشخص الذي يرغب في العقد معه، ولكن يتبين لاحقا  أنه ليس هو، سواء كان التباسا  في 

                                                                                                                                                                                
 

المؤرخ في  58/75من الأمر رقم  90المادة  ،13/05/2007 تاريخبمؤرخة  31 :جريدة رسمية رقم )1(
 ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.26/09/1975

المؤرخ في  58/75من الأمر رقم  90من المادة  02الفقرة  ،13/05/2007 تاريخبمؤرخة  31 :جريدة رسمية رقم )2(
 ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.26/09/1975

 .23ق، صعدنان إبراهيم السرحان، المرجع الساب )3(
 .104المرجع السابق، ص ،حسين التونسي )4(
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عة مهنة المقاول. في مثل هذه الحالة، يحق لرب العمل فسخ العقد، لأن شخصية الأسماء أو في طبي
 (1)المقاول التي تشمل كفاءته وخبرته وسمعته تعد جزءا  مهما  من العقد

 غلط في الحساب والمادة المقدمة: -ج
على الجانب الآخر، إذا لم تكن شخصية المقاول محور الاعتبار في العقد، يمكن متابعة العمل 

بين المقاول ورب العمل. هذا المبدأ أيضا  اعتمده المشرع  والاحتفاظ بالعقد الذي تم التوقيع عليه
من قانون المقاولات الجزائري، حيث يسمح للمقاول بتكليف مقاول فرعي  564الجزائري في المادة 

بتنفيذ العمل دون شرط محدد في العقد أو إذا كانت الظروف تستدعي الاعتماد على كفاءة المقاول 
الحساب أو الكتابة، ولكنه لا يؤثر عادة  على صحة العقد إذا تم  الغلط المادي يحدث في، (2) الفرعي

من قانون المقاولات الجزائري التي تنص على أن مجرد  84تصحيحه لاحقا ، كما جاء في المادة 
في حالة تقديم  (3).الغلط في الحساب أو القلم لا يؤثر في صحة العقد، لكن يجب تصحيح هذا الغلط

يتحمل المسؤولية عن هذا الخطأ خلال أدائه للعمل، ويمكن أن يؤدي ذلك المقاول للحسابات الخاطئة، 
 إلى هلاك المواد المقدمة.

 الفرع الثاني: ركن المحل في عقد المقاولة
 العملالمحل الركن الثاني في عقد المقاولة إلى جانب الرضا، هو كل ما يتطلبه المدين سواء ب

  .أو بالامتناع عنه، أو بإعطاء شيء، والهدف من ذلك هو نقل أو إنشاء حق عيني
لتزام بتقديم العمل المتعاقد على تأديته، إولة مزدوج، فبالنسبة للمقاول هو إن المحل في العقد المقا 

 (4).أما رب العمل فهو التزام بتقديم الأجر المتفق عليه
 أولا: العمل في عقد المقاولة

                                                           
 

المؤرخ في  58/75من الأمر رقم  564المادة   ،13/05/2007 تاريخبمؤرخة  31 :جريدة رسمية رقم)1(
 ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.26/09/1975

المؤرخ في  58/75من الأمر رقم  84 المادة ،13/05/2007 بتاريخمؤرخة  31جريدة رسمية رقم  )2(
 ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.26/09/1975

 لنيل شهادة  ، مذكرةعقد المقاولة وانحلاله طبقا لأحكام القانون المدني الجزائري ومعمر بوشلوح،  ةعبد الحليم سمش )3(
 . 16، ص2018-2017، أكاديمي، كلية الحقوق، جامعة محمد بوضياف، المسيلة ماستر

 .104 ،  صالمرجع السابق، بجاوي  المدني )4(
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مل ول بموجب العقد مع رب العيتمثل المحل في عقد المقاولة في العمل الذي يقوم به المقا       
فحص أرضية المشروع من أجل البدأ بالأعمال وفق المخطط الذي وضعه رب العمل، أو  في والمتمثل

 المهندس المعماري، ويجب أن يتوفر في العمل شروط معينة منها:
 أن يكون العمل ممكننا -1

من  93شرع الجزائري نص المادة بمستحيل وقد نص الم تزامللإللا نبغي أن يكون العمل ممكنا ي      
للنظام أو الآداب العامة كان  لتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفا  "إذا كان محل الإ : على أنّه ق م ج

 (1)."باطلا بطلانا مطلقا
لتزام وفقا لحالتين أولهما إذا كان مستحيلا، وثانيهما إذا كان المحل التي تفيد ببطلان محل لإو         

 132المادة العام والآداب العامة نفس الفكرة ذهب إليها المشرع المصري من خلال  مخالف للنظام
 في حالة واحدة لا غير تكمن في إستحالة المحل لتزام بالعمل يكون باطلان الإالقائلة بأ من من ق م

اق بين تفأما إذا تم الإ تفاق،طلا مطلقا إذا كانت سابقة على الإستحالة مطلقة بمعنى تجعل العقد باإ
الطرفين على كل مسائل العقد ثم تبين أن هذا العقد أصبح مستحيلا، ففي هذه الحالة ينفسخ العقد بقوة 

ن لا يلتزم هذا الأخير بعمل فني يفوق قدرته لكن إذا كان ، كأ(2)القانون، كأن يعود الأمر إلى قوة قاهرة
لة فلإستحالة نسبية ولا تمنع من خر دأب تطبيقه ففي هذه الحانفس العمل لا يستحيل على الفني أ

  (3) عن التعويض. نعقاد عقد المقاولة الذي يكون فيه المقاول مسؤولاإ
 ن يكون العمل معينا أو قابلا للتعيين:أ -2

 مراد إنجازه من طرف المقاول،يتمثل العمل المعين في عقد المقاولة في محل أي شيء ال        
 4وتحديد نوعه وأوصافه كان عقد المقاولة باطلا. معينايكن العمل  تفاق عليه وبيان نوعه فإن لمكالإ

                                                           
 

المؤرخ في  58/75من الأمر رقم  93لمادة  ،13/05/2007مؤرخة بتاريخ  31جريدة رسمية رقم   )1(
 ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.26/09/1975

المؤرخ في  58/75من الأمر رقم  132لمادة ا ،13/05/2007مؤرخة بتاريخ  31جريدة رسمية رقم  (2)
 ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.26/09/1975

ماجستير في العقود والمسؤولية، كلية  لنيل رسالة، عقد المقاولة في القانون المدني الجزائري مسعودة مروش،  (3)
 .59ص  ،2003- 2002معة الجزائر، الحقوق، جا

 .162، ص1995، لبنان، الثقافة، دار 11، الجزء شرح قانون الموجبات والعقودزهيدي يكن،  (4)
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ذا حسب ما ورد في المادة نفس الفكرة تناولها المشرع الجزائري في القسم الثاني في ركن المحل وهو 
 (1) ج. من ق م 94

العمل  نا كافيا، بحيث يتعينايوأوصافه وبين ذلك تب ة العمليكون العمل معينا إذا ذكرت طبيعف       
(2)يدخل في ذلك لبس أو غموض لاو 

 على ترميمات ذكر الشيء الواجب ترميمه تفاقالإكان  مثلا: 
 .ءا الشيذا لم تذكر وجب القيام بجميع الترميمات التي يحتاج إليهوإوالترميمات المطلوب القيام بها  

 :أن يكون العمل مشروعا - 3
للنظام العام والآداب  " إذا كان محل الالتزام مخالفاه: من ق م ج على أنّ  93نصت المادة        

 (3)العامة كان باطلا بطلان مطلق".
ومن هنا، يجعل أبرم عقد المقاولة لسبب غير مشروع العقد باطلا . على سبيل المثال، إذا قام       

مقاول بتشييد مستودع لغرض تهريب وتخزين المخدرات للترويج فيما بعد، أو إذا علم رب العمل أن 
قد لبناء المال الذي يدفعه للمقاول لبناء منزل هو عائد من جريمة تبييض أموال، ومع ذلك أبرم الع

و أكتساب ممتلكات إ :ق ع ج فقرة ج 389المسكن، فإن هذا يجعل العقد باطلا  بموجب المادة 
 (4) جراميةإها تشكل عائدات أ  يهاخص القائم بذلك بوقت تلقشعلم ال و استخدامها معأحيازتها 

سنوات  10إلى  5" يعاقب عليها بالحبس من نه: إ، فق ع جمن  1مكرر 389المادة وحسب       
 (5) .دج" 3000000دج إلى  1000000وبغرامة مالية من 

ن يمكن أن تفرض عقوبات قاسية في حالة عدم مشروعية العمل، مما يؤدي إلى فسخ أو بطلا
عقد المقاولة. على سبيل المثال، عدم مراعاة المقاول أو المهندس المعماري للأنظمة واللوائح المهنية 

من قانون المقاولات، حيث يتم توقيع عقوبات تشمل  288المنظمة للمهنة يعتبر جرما  بموجب المادة 

                                                           
 

المؤرخ في  58/75من الأمر رقم  94المادة  ،13/05/2007مؤرخة بتاريخ  31جريدة رسمية رقم  (1)
 المتمم.لمتضمن القانون المدني، المعدل و ، ا1975سبتمبر26

 .104، صبقالسا جعالمر  ،المدني بجاوي  )2(
 26المؤرخ في  58/75من الأمر رقم  93لمادة ا ،13/05/2007مؤرخة بتاريخ  31جريدة رسمية رقم   )3(

 . المتضمن القانون المدني. المعدل و المتمم.1975سبتمبر
 37، ج ر عدد 2016 جوان19متضمن قانون العقوبات مؤرخ في  12-16من قانون  389الفقرة ج من المادة  )4(

 .2016يونيو  22مؤرخة في 
 .من نفس القانون  12-16قانون  1مكرر 389المادة  (5)
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دج. كما  300000دج إلى  1000سنوات وغرامة مالية تتراوح بين  3أشهر إلى  6الحبس من 
دج على عدم تنفيذ الإجراءات المتبعة قبل بدء المشروع،  300000يفرض عقوبات مالية تصل إلى 

سنوات، مع استثناءات تتضمن  5والتزامات تعد جنحة قد تؤدي إلى الحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى 
ذه القضايا، دج. المشرع الجزائري لم يفرق بين العمد والإهمال في ه 200000غرامات تزيد على 

 .خلافا  للقواعد المعتادة، خاصة فيما يتعلق بجرائم عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء
 ثانيا: الأجر في عقد المقاولة

العمل المعهود له لما قام به من هو المال الذي يلتزم به رب العمل بمنحه للمقاول مقابل  الأجر       
لتزام رب العمل ويشترط فيه أن يكون معينا أو قابلا للتعيين ومشروعا فإذا إجر هو محل وبالتالي فالأ

 (1)بتحديده. لم يحدده الطرفان تكفل القانون 
وعليه لابد من وجود الأجر في عقد المقاولة، وإلا العقد من عقود التبرع، فلا يعتبر مقاولة،       

(2).ويكون بالتالي عقدا غير مسمى
التعامل فيه وفقا  جوزيكما يجب أن يكون الآخر مشروعا أو مما  

تعهد بتقديم كمية من المخدرات مدني سالفة الذكر، وعليه لا يجوز لرب العمل أن ي 93لنص المادة 
 .إلى المقاول للعمل الذي ينجزه

ن ازمن يكونان ملتان كلا الطرفإيستنتج من ذلك أن عند تعاقد عاقدين لعقد ما مهما كان نوعه ف     
ن أمن عقود المعاوضة يجب على الطرفين ة بعضها البعض، وهذا ما ينطبق على عقد المقاول تجاهإ

ا الأجر حسب مو ر مقابل تلك الخدمة التي يقدمها الطرف المقاول لرب العمل، يعينان ويحددان الأج
 ج. ممن ق   549 المادةتناوله المشرع الجزائري من خلال 

 
 

 تفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:يجوز الإ
على أساس المخططات، التصميمات والمواصفات  جر جزافيأالاتفاق على ثمن بمبلغ  (1

 561هذا ما نصت عليه المادة الأجر إجمالا لكل الأعمال التي يؤديها المقاول  المحددة بدقة، يحدد
ج ويستخلص من هذه المادة على وجود عقد مقاولة بين المقاول ورب العمل حدد فيها الأجر  م من ق

                                                           
 

 .107المرجع السابق، ص ،حسين التونسي )1(
 .101فتيحة قرة، المرجع السابق، ص (2)
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تحديد الأجر بمبلغ إجمالي لا يزيد أو  :إجماليا على أساس التصميم المتفق عليه بينهما ويشترط
ذا لم يحدد الأجر الإجمالي تحديدا نهائيا، فيمكن للمتعاقدين زيادته وإنقاصه إذا تبين أن ينقص، إ

 )1).تكاليف العمل أقل أو أكثر
تفاق على تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية يحدد فيها ثمن الوحدة والكمية طبقا للوثائق الإ (2

الأعمال المطلوب من المقاول تأديتها  في هذا الأسلوب يتم تعيينو  ،التصميمات( –رسومات)الممنوحة 
وذلك بتحديد مقدارها فمثلا يذكر في المقايسة لبناء مبني أن المطلوب هو متر كذا وكل متر بسعر كذا 
يمكن لصاحب العمل أن يزيد في مقدار الأعمال أو ينقص منها ويجوز أن تكون الزيادة أو النقصان 

 .)2( بنسبة معينة
ن على أساس سعر التكلفة الحقيقية ونسبة ربح المؤوية وفي هذه تفاق على تحديد الثمالإ (3

 (3)الحالة يكون المقاول ملزم بتقديم قوائم مالية مفصلة بمواصفات محددة التكاليف.

 المطلب الثاني: أشكال عقد المقاولة

تعددت أشكال المقاولة وصورها في العصر الحاضر، وكثر الإقبال عليها سواء على الصعيد       
في  الحكومي بإنشاء كثير من المرافق الحيوية كالمصانع والمشافي والمدارس، أم على الصعيد الخاص

كان لها أثر واضح في الإنشاء والتعمير، ويزداد حجم المقاولات كل عام في مختلف الدول، مما 
 لقوانينقتصاد البلاد وفي أوضاع العاملين في هذا القطاع، مما أوجب تنظيم عقد المقاولة في اإ

أخر  يتم إبرام محل عقد المقاولة بين المقاول ورب العمل، أو بين المقاول الأصلي ومقاول. المدني
 (. لثانيا)الفرع وعقد المقاولة غير المباشر  )الفرع الأول(،فرعي بصورتين هما عقد المقاولة المباشر 

 الفرع الأول: قيام عقد المقاولة بطريقة مباشرة
تفاق مباشرة بين قد المقاولة وتنفيذه، حيث يتم الإالصورة الغالبة الوقوع في إبرام عهذه هي        

لتزامات المقاول، إ، و تفاقلعمل، وحينئذ يسهل معرفة بنود الإالمقاول المنفِّذ، وبين المستفيد من إنجاز ا
شروط الواردة لتزامات صاحب العمل أو المستفيد من العمل بمقتضى عقد المقاولة، وطبقا  للإوكذلك 

يبرم عقد المقاولة المباشر بين المقاول ورب العمل قصد تنفيذ عقد المقاولة أو من خلالها ، أي فيه
                                                           

 

 .117المدني بجاوي، المرجع السابق، ص )1(
  .46، ص1200 ، دار الألفى لتوزيع الكتب، لبنان،عقد المقاولةعزت عبد القادر،  (2)
 .108المرجع السابق، ص ، حسين التونسي (3)
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نجازه وتحديد البدل إتبيان نوعه، ومدة قتناءه لوصف محله و إض رب العمل على المقاول ما يريد يعر 
عمل من جهته بدفع مستحقات في ذلك، ولذا قيل المقاول يلزم بالتنفيذ حسب العقد، ويلزم رب ال

 .المقاول
ت الكبرى من خلال الصفقات آل البناء والتشييد خاصة في المنشيتم إبرام عقد المقاولة في مجا       

ختيار إترشيد النفقات من خلال  إلىالعمومية سواء خاضعة للإدارة أو الهيئة العامة والتي تهدف 
ص كذلك وتكون من خلال عدة حالات أولها عن طريق أحسن متعاقد بأقل تكلفة، أو في مجال الخوا

لية معينة متعلقة بالمشروع الذي جل تنفيذ عمأالمسابقة وهي عبارة عن منافسة بين عدة أشخاص من 
لمفتوحة وهي عن طريق المناقصة ا ثانيهاستجابة من طرف لجنة مختصة في ذلك ويبرم معه العقد و إ

فضل في الصفقة والتي تستلزم بإبرام الصفقة والتي تقوم ختيار العرض الأإتقديم تعهد من خلال 
 (1)الشيء المتفق عليه بين رب العمل والمقاول. بإنجاز

 الفرع الثاني: قيام عقد المقاولة بطريقة غير مباشرة
ت حيث تتعدد، وتتشعب الأعمال آب على مقاولات المباني والمنشتقع هذه الصورة في الغال       

تعريف عقد المقاولة الفرعي  الأول الأصلي من عمله لمقاول ثاني في ظل ذلك يمكنفيتناول المقاول 
ليه بتنفيذ عمل مع رب العمل إبمقتضاه المقاول الأصلي المعهود نه العقد الذي بمقتضاه يتعامل أعلى 

ولين ادة ما يقدم اللجوء إلى المقاعبالتعامل مع مقاول فرعي )ثاني( للقيام بأجزاء محددة في العمل و 
الفرعيين في الأعمال الجسيمة، ولقد ذهب القانون المدني العراقي إلى نفس الفكرة التي وردت في 

 (2)منه. 882المادة 
لى علتزامات التي تقع أن الإ ق م جمن  554و 550لقد حدد المشرع الجزائري من خلال المواد       

ه ثم تفق علينجاز العمل المإالمتمثلة في لى المقاول الأصلي و المقاول الفرعي هي نفسها التي تقع ع
 كذا ضمانه من العيب.و نجاز تسليمه بعد نهاية الإ

مقاولة الأصلية قصد للالمرونة  ن في تحقيقمإن الهدف من وجود هذا النوع من المقاولات يك      
بأشغال لسماح لها بالقيام جراء بطريقة غير مباشرة ووفقا لحاجاتها ومن جهة اعمال الأستعمال الإ

                                                           
 

 . 109حسين التونسي، المرجع السابق، ص )1(
 75/58من الأمر رقم  554والمادة  550و 882المادة  ،13/05/2007مؤرخة بتاريخ  31رقم جريدة رسمية  (2)

 ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.1975سبتمبر 26المؤرخ في 
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إلى أن المقاولة الفرعية  عتمادا على عمال مرتبطين قانونيا بالمقاول الفرعي وتجدر الإشارةإ معينة 
لأصلية التي تحتاج لتوزيع أعمالها على المقاولة الأولى خاصة إذا تعلق الأمر ي لقتصادإتابعة 

 بصيانة الأماكن والعتاد الحراسة والإطعام.
المتعامل الفرعي في تنفيذ عن المقاولة يتوجب عليه تعويض المقاول خفق أه في حال نّ أكما       

ول عنها بموجب العقد الأساسي لذا ؤ الأصلي عن الأضرار المنتجة بحكم أن المقاول لأصلي هو المس
 (1)يحق له خصم الأتعاب التي تدخل ضمن مستحقات المقاول الفرعي.

                                                           
 

 .110السابق، ص المرجع ،حسين التونسي (1)
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 ثار المترتبة على عقد المقاولة في التشريع الجزائري الأ  :الثانيالفصل 
لتزامات على الطرفان )المقاول أو المهندس المعماري ورب العمل، إيترتب على إبرام العقد         

وبخصوص إنحلال العقد فنص عليها المشرع الجزائري في القسم الرابع من القانون المدني في الفصل 
، والتي شكلت في مجملها 123إلى  119ي المواد الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني، وذلك ف

نحلال إن زوال الرابطة العقدية هو إو ، نظرية عامة لإنحلال العقد الملزم للجانبين بسبب عدم التنفيذ
ن إنحلال العقد لا عقد المقاولة، تلك الرابطة العقدية التي ربطت المتعاقدين بموضوع العقد، وحيث أ

 وردت المبادئ العامة في القانون المدني الجزائري،  نعقاده، ولقديكون إلا بعد إ
أما  لتزامات أطراف عقد المقاولةإ (المبحـث الأول)ولقـد تم تقسـيم هـذا الفصـل إلى مبحثـين،      

 .نقضاء عقد المقاولة في التشريع الجزائري لات إاح (المبحث الثاني)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            ي التشريع الجزائريالآثار المترتبة على عقد المقاولة ف              الفصل الثاني          

34 

 مقاولةلتزامات أطراف عقد الإالمبحث الأول: 
كل عقد ينشئ التزامات على عاتق الطرفين المتعاقدين، والمقاولة كغيرها من العقود ترتب       

لتزامات في ذمة المقاول، إرتب تت اهلذا فإنّ التزامات معينة على كل من صاحب العمل والمقاول، 
اطن لإنجاز الأعمال والتزامات في ذمة رب العمل، وفيه نجد أنه قد يتعاقد المقاول مع مقاول من الب

ها ولية عقدية لأنّ ؤ مس (المقاول ورب العمل)بين  لتزاماتلإخلال بهذه الإا يترتب اكم ،المعهود بها إليه
ناشئة عن الإخلال بإلتزام عقدي، وذلك سواء تم النص على هذا الإلتزام صراحة في العقد أو لم 

 .انون ينص، لأن هذا الإلتزام يترتب على كل عقد مقاولة بنص الق
جزاء المترتب من الإخلال لتزامات المقاول والإلذلك سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين هما        
لتزامات بهذه الإلتزامات رب العمل والجزاء المترتب من الإخلال إو  )المطلب الأول(لتزامات في بهذه الإ

  .)المطلب الثاني(في 
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 ماتلتزالإ ان الإخلال بهذه عجزاء المترتب مقاول واللتزامات الإالمطلب الأول: 
تجسد من خلال عمله النتيجة تلمقاولة هو العنصر الأساسي الذي يعتبر المقاول في عقد ا      

بيعة لى طه بالنظر إالنهائية ومآل العقد، وحيث أن عقد المقاولة هو من العقود الملزمة للجانبين، فإنّ 
م ك يلتز يبذل قصارى جهده في تتويج بنود العقد ليجعلها واقع، وفي سبيل ذلإلتزام المقاول، فعليه أن 

ة، نشائيببذل الإمكانيات الفنية ذات الصلة، والإلتزام بأصول الصنعة وبكافة المعطيات الهندسية والإ
د لتعاقه يقع على عاتقه أيضا إحترام بنود اوإذ يستحق المقاول مقابل عمله الأجر المتفق عليه، فإنّ 

 .والتقيد بالمواعيد التي يتعين عليه إنجاز عقد المقاولة خلالها
في عقد المقاولة،  المقاوللتزامات إام كل أطراف عقد المقاولة ومنها وضح القانون الجزائري مه       

ولكل طرف من أطراف عقد حيث أن عقد المقاولة يتم توقيعه بين طرفين هما المقاول ورب العمل، 
مات عليه أن ينفذها على أكمل وجه تفاديا  لقيام الطرف الآخر بطلب فسخ العقد وكذلك لتزاإالمقاولة 

 (1).اليهإنتيجة الخسائر التي تعرض  تعويض الحصول على
ن بد ملتزامات لاإالعقد بشكل كامل، وللعلم فهناك  ر تكون ناجمة عن عدم تنفيذ بنودوهذه الخسائ     

لتزامات المقاول في إ إلى تطرق عند توقيعه. وخلال هذا المطلب سيتم الذكرها في نصوص العقد 
 )الفرع الثاني(.لتزامات في ل المقاولة بالإالجزاء المترتب عن إخلاو  ( الفرع الأول)

 التزامات المقاول الفرع الأول: 
 بالتسليم هالتزامبإنجاز العمل ) أولا(، و  هلتزامثل في إة إلتزامات تتمقع على كاهل المقاول عدّ ت     

 بالضمان )ثالثا(. ه)ثاني(، التزام
 أولا: التزام المقاول بإنجاز العمل

كن هناك شروط متفق يلتزم المقاول بتنفيذ العمل المعهود به بمقتضى عقد المقاولة، فإذا لم ت      
 .)2)للعمل الذي يقوم به المقاول عليها، وجب إتباع العرف، وخاصة أصول الصناعة والفن تبعا

                                                           
 

الإلكتروني: الإلتزامات والعقود، عقد المقاولة تعريفه، أركانه، اثاره، الموقع  (1) 
dentreprise.html-https://www.savoirledroit.com/2022/06/contrat   28/05/2024تم زيارته بتاريخ 

 ليلا. 00:30على الساعة 

 .111محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص  )2(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6_(%D8%B9%D9%82%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6_(%D8%B9%D9%82%D8%AF)
https://www.savoirledroit.com/2022/06/contrat-dentreprise.html
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في  إذا قدم صاحب العمل مادة العمل، وجب على المقاول الحرص عليها ومراعاة الأصول الفنية      
ر في إن أهمل أو قصصنعها، ورد ما بقي منها لصاحبها لأنه أمين على مصلحة صاحب العمل ف

لى عه ضامنها، وتقديم ما يحتاجه إنجاز العمل من آلات وأدوات يفعل، ذلك فتلفت أو تعيبت أو فقدت
لى عالمقاول أن يأتي عملا بمقتضى العقد بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من آلات وأدوات إضافية 

 العرف بغير ذلك.و نفقته، ما لم يقض الاتفاق 
في لمقاول في إنجاز العمل المطلوب منه والمتفق عليه ضمن بنود العقد، الرئيسية لالمسؤولية       

عيب أو خلل تحمل المقاول المتابعات القانونية عليها، ويجب على المقاول أن ينجز عمله  حالة وجود
 ول عن خطئه وخطأؤ بالطريقة المتبعة أو الواجبة، وأن يقوم بالعناية الواجب القيام بها وهو المس

 (1)تابعيه. 
تزاما ال الأداءنجاز العمل وقد يكون هذا يتحلى بالتفاني اللازم لإعلى المقاول أن  يجبكما        

 لتنفيذايترك و أبناء منزل أو ترميمه مثل  ، أو الالتزام ببذل العناية الغاية أو الإلتزام بمسعى مابتحقيق 
ه قيام ببعض هذلللغيره  ذفيتنالرك ، أو كصنع أثاث أو رسم لوحة فلا يستطيع المقاول أن يتلغيره

ي خطأ أولا يبرر في له  مبرر لا واحد خطأ في الوقوع وعدم اللازمة الإنجازات نتهاءإوعند  الأعمال،
لعمل وم باإلا لسبب أجنبي، أي أن يفي بكل التزاماته لتحقيق الغاية المطلوبة، كما يجوز للمقاول أن يق

ول ؤ هو مسا، أو بجزء من المادة فقط و المقاول أن يقوم بالعمل والمادة مع ويترك المادة، وأيضا يستطيع
هد يجوز للمقاول أن يقتصر على التعمن ق م ج: "  550على جودتها، وهذا ما أشارت إليه المادة 

ل لمقاواها، كما يجوز أن يتعهد خدمبتقديم عمله فحسب على أن يقدم رب العمل المادة التي يست
 المادة معا".بتقديم العمل و 

مادة العمل كلها أو إذا تعهد المقاول بتقديم من ق م ج:"  551بالإضافة ما جاء في المادة       
 . وإذا أخل المقاول بإنجاز العمل(2) ولا عن جودتها، وعليه ضمانها لرب العمل"ؤ بعضها كان مس

لتالي تطبيقا للقواعد العامة، ولا عن ذلك الإخلال، ويحق لصاحب العمل، باه يكون مسؤ فإنّ  الذي قدم له

                                                           
 

 .66ص المرجع السابق،، معمر بوشلوحو  عبد الحليم سمشة )1(
 26 المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  551و 550واد الم ،13/05/2007بتاريخ  مؤرخة 31جريدة رسمية رقم  (2) 

 .152، صالمتممالمتضمن القانون المدني المعدل و  1975سبتمبر
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المقاولة مع التعويض في كلتا الحالتين، إن كان عقد فسخ ب التنفيذ العيني وإما أن يطلب إما أن يطل
 (1)له مقتضى، بعد أن ينذر صاحب العمل المقاول بإخلاله بالتزامه كما تقضي القواعد العامة. 

 لتزام المقاول بالتسليمإثانيا: 
يلتزم المقاول بتسليم العمل بعد إنجازه هي أولا  وجود عقد بين رب العمل وبين المقاول، من البدي       

استلمه و ، صيخار تعقد المقاولة كالتصاميم والرسومات والمتعلقة بال جميع الصورإلى رب العمل، مع 
بقائها لإ غيرها، التي لم تعد هناك حاجةت الملكية والأدوات و مستندات إثبابمن هذا الأخير، متعلقا 

  (2)عنده بعد.
طيع هذا الأخير ويكون التسليم بوضع العمل المنجز تحت تصرف صاحب العمل بحيث يست     

 (3)قانوني. ممارسة كافة حقوقه المتعلقة به دون عائق مادي أوالاستيلاء عليه، و 
فإذا ورد على ، اريختلف التسليم بإختلاف طبيعة العمل، فيما إذا كان قد ورد على المنقول أو عق     

المقاولة على عقار فإن  وردتبنقل حيازة الشيء من المقاول إلى رب العمل، أما إذا  التسليميتم منقول 
م يكن التسليم يتم بتسليم مفاتيحه إلى رب العمل، أما مكان التسليم فيكون في المكان المتفق عليه فإن ل

ذلك تطبيقا للقواعد العامة، أما الزمان في تفاق، ففي المكان الذي يحدده عرف الصنعة، و إهناك 
التسليم فيكون في الميعاد المتفق عليه لإنجاز العمل، وإذا أخل المقاول بالتسليم فيكون لرب العمل في 

إعذار المقاول على أن يقوم بهذه الحالة وفقا للقواعد العامة طلب التنفيذ أو طلب الفسخ مع التعويض، 
 (4)ذلك. قبل 

 ام المقاول بالضمانلتز إثالثا: 
جودة إلتزام المقاول بالضمان يمثل جزءا  أساسيا  من عقد المقاولة، حيث يتعهد المقاول بال

د والموثوقية في العمل المنفذ أو الخدمات المقدمة. يتضمن الضمان عادة  تعهدات بضمان عدم وجو 
عيوب خلال فترة الضمان، يتعين على  عيوب في العمل أو المواد المستخدمة، وفي حال حدوث أية

 .المقاول إصلاحها أو استبدالها دون تكلفة إضافية للعميل
                                                           

 

 .69، صبقالمرجع السا، معمر بوشلوحو  عبد الحليم سمشة )1(

  .102، ص، المرجع السابقعبد الفتاح الشهاوي  )2(
 .74، ص ، المرجع السابقازق السنهوري عبد الر  )3(
، التصرف القانوني العقد والإرادة المنفردة -النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري العربي،  جبلحا (4)

 .81، ص2004جزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، ال05 ، ط01الجزء 
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تختلف مدة الضمان حسب نوع العمل والقوانين المحلية، حيث يمكن أن يمتد الضمان لعدة 
فق متأشهر أو سنوات بعد استكمال العمل. يتطلب الضمان أيضا  أن يكون العمل مطابقا  للمواصفات ال

 .عليها في العقد، ويجب على المقاول الامتثال للمعايير المهنية والتقنية المعتمدة
في حال عدم الامتثال للضمان، يحق للعميل المطالبة بإصلاح العيوب أو استرداد المبالغ 
المدفوعة أو تعويض عن الأضرار الناجمة. من الأهمية بمكان أن تكون شروط الضمان واضحة 

 .)1)في العقد، لضمان حقوق كلا الطرفين وتجنب النزاعات المحتملةومحددة بدقة 
 554المادة  ويتعين على المهندس المعماري والمقاول ضمان عيوب البناء، وهذا ما نصت عليه     

من  سنوات 10دس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال يضمن المهنمن ق م ج بقولها: " 
اشئا نلتهدم ت ثابتة أخرى، ولو كان اآشيداه من مبان أو أقاماه من منشئتهدم كلي أو جزئي في ما 

ي عن عيب في الأرض ويشمل الضمان المنصوص عليها في الفقرة السابقة ما يوجد في المبان
 ".ديد متانة البناء وسلامتهيها تهوالمنشأت من عيوب يترتب عل

 معماري المهندس اليضعه  والتصميم الذي قدسبب الضمان قد يرجع إلى عيب في التصميم،  إن      
 وللمقاول كان واضع التصميم هو المسؤ ا أو مهندساليضعه رب العمل، فإذا وضعه أو المقاول أو 

ه:" أنّ التي قضت بمن ق م ج  555المادة  ت عليهصمن التصميم، وهذا ما ن نتجتعن العيوب التي 
إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع تصميم دون أن يكلف بالرقابة على التنفيذ، لم يكن 

ليه المادة ، وفيما يخص تقادم الضمان فقد أشارت إالعيوب التي أتت من التصميم" يفمسئولا إلا 
رة أعلاه بانقضاء ثلاث سنوات من "وتتقادم دعاوى الضمان المذكو  بقولها من ق م ج دائما، 557

 (2)وقت حصول التهدم أو اكتشاف العيب".

 الفرع الثاني: الجزاء المترتب عن إخلال المقاول بالالتزامات 
الالتزام، ل لاالإخبتطبق في هذا الصدد القواعد العامة في نظرية العقد وخصوصا القواعد الخاصة      

نكتفي بالإشارة إليها دون الغوص فيها، مع التركيز على ما في العقود الملزمة للجانبين، وعليه س
جاءت به النصوص المنظمة لعقد المقاولة من جزاءات في حالات خاصة، ولذا سنقتصر على دراسة 

                                                           
 

 .82ص، نفس المرجع، جبلحاالعربي  )1(
المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  557-555-455المادة  ،13/05/2007مؤرخة بتاريخ  31م جريدة رسمية رق (2)

 المتمم.المتضمن القانون المدني المعدل و  1975/09/26
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جزاء إخلاله و  جزاء إخلال المقاول بالتزام تنفيذ العمل )أولا(، وجزاء إخلاله بالتزام التسليم )ثانيا(
 .بالضمان )ثالثا(

 :زاء إخلال المقاول بالتزام تنفيذ العملج -أولا
يكون ي قدمناه، فإن مسؤوليته تتحقق، و إذا أخل المقاول بالتزامه من تنفيذ العمل على التفصيل الذ    

إما أن يطلب الفسخ، مع و  ،مة إما أن يطلب التنفيذ العيني للقواعد العالرب العمل في هذه الحالة تطبيقا  
يعذر رب العمل المقاول، كما تقضي القواعد  يجب أنو  ،ىإن كان له مقتضالتعويض في الحالتين 

 (1)العامة.
، عن التنفيذ العيني وفي حالة إمتناع المقاولهذا هو الأصل، العمل التنفيذ العيني و  فيطلب رب       
ذا كانت ما إ إلى القضاء لإجبار المقاول على إنجاز العمل، وهنا يتعين التمييز بينرب العمل فيلجأ 

، عندئذ ...عتبار في العقد كأن يلتزم المقاول بعمل تصميم أو رسم لوحة فنيةإ شخصية المقاول محل 
ية إذا كانت هذه الطريقة مجدية امة التهديدإلى طلب الحكم على المقاول بالغر يجوز لرب العمل اللجوء 

التهديدية يجوز الأخذ  الغرامةمؤدى هذا أن ى خيار فسخ العقد مع التعويض، و  يبقى أمامه سو لاإلا فو 
هذا و  عتبار في العقدإ وكانت شخصية المقاول محل مكنا مالعيني لتزام بعمل إذا كان التنفيذ بها في الإ

 .)2)الغرض المقصود منها مهما كانلتزام هذا الإالشرط يقتضيه 
المقاول  إذا ثبت أثناء سير العمل أنه:" في هذا الشأن بأنّ  ق ممن  553فقد قضت المادة       

يقوم به على وجه معيب أو مناف لشروط العقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة 
التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة 

العمل على إما أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز يطلب إما فسخ العقد و الصحيحة جاز لرب العمل أن 
غير أنه يجوز طلب فسخ العقد في الحال إذا كان  170 نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة

 (3)إصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا".

                                                           
 

 .120فتيحة قرة، المرجع السابق، ص  )1(

المحقق ، مجلة ل المقاول بالتزامه بإنجاز العملجزاء إخلا ، الشكري، علاء الدين كاظم الزيادي إيمان طارق مكي (2)
 . 132، ص 2014 العراق، ،1العدد  ،06المجلد  السياسية،الحلي للعلوم القانونية و 

سبتمبر 26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  553المادة  ،13/05/2007مؤرخة بتاريخ  31جريدة رسمية رقم  )3(
 125.، المتضمن القانون المدني الجزائري، ص 1975
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والمواصفات المتفق التي تمليها أصول الصنعة وعرفها وتقاليدها شروط بالمقاول  أخلفإذا           
 553ذلك، كان المقاول مخلا بالتزامه ووجب عليه الجزاء، وهذا تطبيقا للمادة ، وأثبت رب العمل ليهاع

من ق م ج، إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو منافي لشروط العقد 
جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له فإذا انقضى هذا 

أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن  الأجل دون 
 (1)من ق م ج.170يعهد إلى مقاول أخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 

ي إذا استحال إصلاح الخلل أو تأخر المقاول فولرب العمل أن يطلب فسخ العقد في الحال        
، وذلك لأنه لا جدوى من ص البدء لتنفيذ العقد لم تنقلا  ، وإن كانت المدة المحددة أصالبدء بتنفيذ العمل

تحديد أجل للإصلاح، كما أنه لا جدوى من إلزام رب العمل بالانتظار حتى ينقضي الموعد المحدد في 
يستطيع تنفيذ العمل المطلوب وفقا العقد لانتفاء التنفيذ، ما دام قد ثبت على وجه اليقين أن المقاول لن 

العمل أو في إنجازه خر المقاول في البدء الاجراء تألما هو منصوص عليه في العقد، ويخضع لنفس 
لا يرجى معه مطلقا  أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها، جاز لرب العمل فسخ 

 (2).العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم
 جزاء إخلال المقاول بالتزام تسليم العمل :ثانيا

ففي  ،يتحمل المقاول تبعة هلاك العمل الذي أنجزه، إذا أخل بالتزامه بتسليمه إلى رب العمل       
بسبب  إذا هلك الشيء:"  هفقرتيها الأولى والثانية على أنّ  في ق ممن  568هذا الشأن نصت المادة 

ويكون  لب لا بثمن عمله ولا برد نفقاتهليس للمقاول أن يطاحادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل ف
أما إذا كان المقاول قد أعذر بتسليم الشيء أو  هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين.

  . )3)"كان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم إلى خطئه، وجب عليه أن يعوض رب العمل
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 ،ةمل بسبب حادث فجائي أو قوة قاهر لة قبل تسليمه لرب العك العمل محل المقاو وعليه فإن هل     
لا و لا يد للمقاول فيه قبل تسليمه لصاحب العمل؛ فليس للمقاول أن يطالب بالأجر المتفق عليه أي 

إذا كانت  إلا إذا كان المقاول قد أعذر رب العمل بأن يتسلم العمل بعد إنجازه.، بالنفقات التي تحملها
س صاحب العمل وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب لا يد للمقاول فيه؛ فليالمواد مقدمة من 

ه خلاللصاحب العمل أن يُطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف قد أعُذر لإ
 ،هلتزامه قام بالتسليم من غير إخلال بابتسليم العمل، ولم يثبت أن الشيء كان ليهلك أو يتلف لو أنّ 

 ول أووهلاك مادة العمل بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، يكون على من قام بتوريدها سواء كان المقا
رب العمل، وذلك بغض النظر عن طبيعة العمل الذي كلف به المقاول، وعلى ذلك إذا عهد إلى 

حمل تأجنبي،  نهار البناء قبل تسليمه لرب العمل بسببيد بناء بمواد يقدمها من عنده، وإمقاول بتشي
تي اد الالمقاول تبعة هلاك التهدم فلا يستطيع مطالبة رب العمل بالأجر المتفق عليه و لا بقيمة المو 

 .استخدمت في البناء
وقد يهلك العمل بخطأ المقاول أو ما يعادل الخطأ، بأن يكون قد أعذر من قبل رب العمل         

الطرف الذي يتحمل الخسارة، فيفقد حقه في الأجر  بتسليم العمل فلم يفعل، فيكون المقاول حينئذ
قتضاء عن كل ضرر بالتعويض عند الإ  عن ذلك، أن يطالبهلا  ونفقات عمله، ويحق لرب العمل فض

 .)1)آخر أصابه 

 لتزامات رب العملإالمطلب الثاني: 
ضمان يحتمل تسليم والالزم بالعمل و تيللجانبين، فإذا كان المقاول ملزمة العقد المقاولة من العقود      

 ول(رع الأ )الفالمقاول ام بواجباته إتجاه لز جزاء الإخلال بهذه الإلزامات فإن رب العمل يتعين عليه الإ
 .)الفرع الثاني(وتحمل نتائج لإخلال بهذه الإتزامات

 تجاه المقاولإلتزامات رب العمل إالفرع الأول: 
ل، جاه المقاول تتمثل في تمكينه من إنجاز العممجموعة من الإلتزامات إتبرب العمل زم تيل      

 وتسليم العمل ودفع الأجر
 أولا: تمكين المقاول من إنجاز العمل

                                                           
 

 .86، ص المرجع السابق، توفيق زيداني (1)
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نع عن كل العوامل التي يمت نيسهل للمقاول تنفيذ عقد المقاولة وأ ن أرب العمل يقع على عاتق       
ء في تنفيذ العمل، فإذا كان يبذل كل ما في وسعه لتمكين المقاول من البدالعمل أي تعرقل سير 

رب تعهد  رب العمل أن يحصل عليها قبل البدء بالعمل، وإذالول بحاجة إلى إجازة بناء وجب المقا
العمل بتقديم المواد التي تستخدم في العمل وجب عليه أن ينفذ ما تعهد به قبل البدء في تنفيذ العمل، 

 (1)حتى يتمكن المقاول من تنفيذ عمله.
به، فإذا كان  يلتزم رب العمل بالقيام بما هو ضروري لكي ينفذ المقاول العمل المكلفحيث       

القيام بالعمل يتطلب ترخيصا من سلطات معينة، كان على رب العمل أن يحصل على هذا الترخيص، 
ويقتصر أيضا التمكين من ترك المقاول لإنجاز العمل المتفق عليه، ويقتصر جزاء عدم تمكين المقاول 

 (2)إلى طريقة التهديد المالي . اللجوءعمله يطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه أو ن م
عقد في ال اعليه وط المتفقر بالتالي على رب العمل مساعدة المقاول في إنجاز العمل حسب الش       

أن  ملرب العلكذلك لا يجوز ة و يلمبدأ تنفيذ العقد بحسن الن بحيث يمنع رب العمل عرقلة سير العمل
الضرر و  يسحب العمل من المقاول دون وجود سبب خطير يستدعي ذلك، فمتى توفر عنصر الخطأ

ولية ة بينهما يسأل رب العمل مسؤولية عقدية لإخلاله بإلتزامه، أي في حالة المسؤ يوالعلاقة السبب
 مر.م الأيض إذا لز تعو اليحق للمقاول والمهندس المعماري إما التنفيذ العيني أو فسخ العقد مع  العقدية

 إنجازهثانيا: تسلم العمل بعد 
عند نهاية العمل يلتزم المقاول بتسليمه لرب العمل، ويحق لرب العمل فحصه، ويجوز له       

 الإمتناع عن تسلم العمل إذا أخل المقاول بشرط من شروط العقد أو كشف عيب فيه.
التسليم فيسبق أحدهما الأخر أو يليه، وهذا ما  ه ليس هناك ما يمنع أن ينفصل التسلم عنكما أنّ       

عندما يتم المقاول العمل ويضعه تحت تصرف رب العمل، وجب من ق م ج: " 558المادة تضمنته 
على هذا الأخير أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب ما هو جار في المعاملات فإذا 

لك بإنذار رسمي اعتبر أن العمل قد سلم امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذ

                                                           
 

، د د ن ، الجزائر، 3دراسة في القانون المقارن، ط عقود مقاولات البناء والأشغال الخاصة والعامة، ،مغبغبنعيم  )1(
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فقد ألزم القانون صاحب العمل بأن يتسلم العمل  (1).إليه، ويتحمل كل ما يترتب على ذلك من أثار"
وذلك مقابلا لالتزام المقاول بتسليم العمل، ويتم التسلم بأن يضع صاحب العمل يده على ما تم من 

 ه تحت تصرفه.العمل بعد أن يكون المقاول قد أنجزه ووضع
 ثالثا: الالتزام بدفع الأجر

مراعاة هما قيمة العمل والنفاقات التي أنفقها لإنجاز العمل و  عنصرين أساسينليستند الأجر       
الوقت الذي إستغرقه لإنجاز العمل والأخذ بعين الإعتبار المؤهلات والسمعة التي يتمتع بها وكذا 

إذا لم يحدد الأجر سلفا وجب من ق م ج:"  562نص المادة استنادا لما ورد في كفايته الفنية، و 
الوفاء بالأجر في  في ومن خلال هذا فإن، (2) الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول"

عقد المقاولة هناك طرفان أساسيان هما المدين بالأجر )رب العمل( والدائن بالأجر قد يكون المقاول 
 (3)المراقب الفني أو كل شخص مرتبط مع رب العمل بعقد المقاولة. أو المهندس المعماري، ف

ميل ويمكن بوجه عام لأصحاب المهن الحرة كالطبيب والمهندس أن يعملون بأجر، فإذا تعاقد الع     
مع أحد منهم المفروض أن العمل يكون بأجر حتى لو سكت المتعاقدان ولم يذكرا أي شيء عن 

 الأجر.
فيجب أن يدفع الأجر إلى هذا الأخير لا إلى عقد المهندس المعماري و رب العمل  كان بين وإذا     

شخص أخر، كما يلتزم بدفع الأجر إلى المقاول إذا كان المتعاقد معه هو المقاول، وهذا طبقا لنص 
يستحق المهندس المعماري أجرا مستقلا عن وضع لتصميم وعمل المقايسة من ق م ج"  563المادة 

إذا أبرم عقد بمقتضى من ق م ج: "  560ة"، وذلك حسب ما نصت عليه المادة لوحدعلى أساس ا
"، فإذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم مقايسة على أساس الوحدة.....وأنه أتم العمل

جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء مع إيفاء 
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قيمة ما أنجزه من الأعمال المقدرة وفق شروط العقد دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه  المقاول
     (1)ه أتم العمل.لو أنّ 
 559المادة  ما نصت عليههذا و عند تسلم المعقود عليه، ينحصر زمان التسليم للأجر قد يكون و       

فإذا لم  ،(2) ف أو الاتفاق خلاف ذلك"تدفع الأجرة عند تسلم العمل إلا إذا اقتضى العر من ق م ج :" 
تفاق على ميعاد معين أو مواعيد معينة، وكان هناك عرف للصنعة يحدد مواعيد دفع الأجر إيوجد 

مكان الذي يجب لامكان دفع الأجر لا يوجد نص يعين وجب إتباع ما يقضي به العرف، وفيما يخص 
التي تنص  ق م جمن  282 ك من خلال المادةفيه دفع الأجر، ولذلك وجب تطبيق القواعد العامة وذل

الذي كان موجودا فيه إذا كان محل التزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان ه:" على أنّ 
 (3)لتزام".وقت نشوء الإ 

ن إن لم يكـ، فـتفـق عليـهويكون التسلم في مكان التسليم، وقد قدمنا أن التسـليم يكـون في المكـان الم     
 .تفـاق ففـي المكـان الـذي يحـدده عـرف الصـنعةإاك هنـ

 لتزامات ء المترتب عن إخلال رب العمل بالإ الفرع الثاني: الجزا
ل بها يتعين على كل من المقاول ورب العمل بتنفيذ الإلتزامات طبقا لما إتفق عليه، فإذا أخ       

طبق ت، ونركز على ما جاءت به الإلتزام وخصوصا القواعد الخاصة بالإخلال اعد العامةتطبق هنا القو 
 النصوص المنظمة لعقد المقاولة من جزاءات في حالة إخلال رب العمل بالتزاماته، وعليه سنتطرق 

نات ( وضماتزام التسلم )ثانياإلبلجزاء الإخلال بتمكين المقاول من إنجاز العمل )أولا( وجزاء الإخلال 
 بهذا الالتزام )ثالثا(. الوفاء بالأجر في حالة إخلال رب العمل

 زاء الإخلال بتمكين المقاول من إنجاز العملج -أولا
لتي ازامات وجب على كل متعاقد أن يقوم بتنفيذ جميع الالت على النحو المبين أعلاه،إذا تم العقد       

 .ترتبت على عاتقه من العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود
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 أمكن، بأي طريقة ممكنة لعملا يقم رب العمل بما هو ضروري لإنجازلم إذا  في حالةأما       
الأدوات والمواد الآلات و ، كالترخيص له بأن يورد العامة أن يطلب التنفيذ عينا للمقاول وفقا للقواعد

 ،لعمل شخصيالا بتدخل رب االلازمة للعمل على نفقة رب العمل، وإذا كان التنفيذ العيني غير ممكن إ
، وفي جميع لتزامتنفيذ الإ عن تجبرهالحكم عليه بغرامة   تهديدية  للمقاول اللجوء إلى طريقة فيجوز

 الأحوال يقوم المقاول بطلب تعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء عدم قيام رب العمل بإلتزامه،
 .)1)لتزامهإ بشرط أن يكون قد أعذره بوجوب تنفيذ

 لتزام بالتسلمالإخلال بالإ  جزاء -ثانيا
ل وفقا لمقاو فيلجأ افي الميعاد القانوني،  رف رب العمل وتقديمهم العمل من طفي حالة عدم تسل       

عبارة عن طريق نظام الغرامات التهديدية غير أن ال ذلكو  في تسلم العملمه ارغإ علىللقواعد العامة 
: يليإذ تنص على ماسالفة الذكر ترسم طريقة عملية للتنفيذ العيني ق م من  558الأخيرة من المادة 

د قلعمل عتبر أن اإرغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي  "...فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم
 "..سلم إليه..

، إذا أو مشاكل يضعه تحت تصرف رب العمل دون عائقالملزم عليه  العمل المقاول هاءتإنبعد     
معاينة العمل ليتقبله ويتسلمه، أن يعذره  بالتسلم عن طريق إنذار  إلى يلجأ هذا الأخير قد رأى أن

الميعاد اعتبر رب العمل قد تسلم  إنقضت مدّةرسمي على يد محضر ويحدد ميعادا معقولا لذلك، فإذا 
تحق دفع العمل حكما ، حتى لو لم يتسلمه حقيقة، فتنتقل ملكية الشيء المصنوع إلى رب العمل ويس

الأجر، وتنتقل تحمل التبعية إلى رب العمل وتبرأ ذمة المقاول من العيوب الظاهرة، ويبدأ سريان ميعاد 
، ويمكن فوق ذلك وتطبيقا للقواعد العامة أن يلجأ المقاول إلى العرض (2)ضمان العيوب الخفية

من ق م ج على  269فتنص المادة من ق م،  272إلى  269الحقيقي وقد رسمت طريقه المواد من 
أو رفض القيام  صريحاالدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا رفض إذا  :"هأنّ 

تم إعذاره من الوقت ه قد بالأعمال التي لا يتم الوفاء إلا بها، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء، اعتبر أن  
 رسمي". علانبإهذا الرفض عليه المدين الذي يسجل 
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أن يستوفي أجره من الثمن وكذلك التعويضات المستحقة  عليه بيع الشيءبمقاول بعد أن قام  ال     
قد يكون للمقاول يودع الباقي لدى خزانة المحكمة، وإذا رفض رب العمل الإلتزام  بقبول العمل فو 

 إذا رأى المقاول أن لتزامه في فسخ العقد ويكون ذلك مثالا  إ عن تنفيذ متناع رب العملإمصلحة عند 
مكانه بيع الشيء المصنوع لغير رب العمل بثمن أعلى فيربح من وراء هذه الصفقة، وفي هذه في إ

الحالة يجوز له بعد إعذار رب العمل بالتسلم أن يطلب من القضاء فسخ العقد حتى يتحلل من واجب 
 (1)يحقق لنفسه هذه الصفقة الرابحة. يستطيع بعد ذلك أنيم، و التسل
 جرضمانات الوفاء بالأ -ثالثا

   وتمتعة لبعض الإمتيازات تتمثل الضمانات الوفاء بالأجر في حق المقاول في حسن العمل      
 العمل حبسالحق في  -1

هو وسيلة قانونية يلجأ لها الدائن لإقتضاء حقه من مدينه، وذلك بحبس شيء مملوك لمدينه       
ق م  202الى  200ذا إلى أن يوفي المدين بالدين الذي عليه اتجاه الحابس. نص عنها في المواد وه
يدفع تسليم العمل ولم  فيه الذي يجبمستحق الوفاء في الوقت  كلياأو  جزئياإذا كان أجر المقاول  .ج

ع عن تسليمه قاول أن يحبس العمل وأن يمتنللمفيحق رب العمل هذا الأجر، ولم يعرض الوفاء به، 
لا يتناول فقط الأشياء التي قام بوضعها من مواد قدمها من عنده، بل يتناول حتى يستوفي أجره، و 

في إنجاز العمل، فيحق للمقاول أن يحبس الأدوات  كل ما سلمه له رب العمل لإستعمالهأيضا 
حسابه، والمواد الأولية التي وردها رب العمل، كذلك المملوكة لرب العمل والتي سلمت له لاستخدامها ل

يحق للمقاول أن يحبس الوثائق التي أودعت لديه لحاجة العمل كالتصميمات والمقايسات، ولكن إذا 
اقتصر عمل المقاول على الحفر والردم في مكان ظل في حيازة مالكه فليس للمقاول الحق في حبس 

بقا للقواعد العامة يلزم المقاول بأن يسلم العمل ولو لم يستوفي هذا المكان الذي يستوفي أجر هذا وط
ماهو مستحق العمل، له قبل رب العمل إذا قام هذا الأخير بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزاماته، 
ويستطيع المقاول الاحتجاج بحقه في الحبس ليس فقط في مواجهة رب العمل وورثته وخلفه الخاص، 

 .(2)العاديين والممتازين بل وفي مواجهة دائنيه
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 امتياز المقاول  -2

من قانون المقاولات الجزائري، يتمنح المهندس المعماري امتيازات  563على ضوء المادة 
ير خاصة في عقود البناء. يتضمن ذلك حق الإشراف التقني لضمان الامتثال للمواصفات والمعاي
ما المتفق عليها. كما يتحمل المهندس المعماري مسؤولية تصديق الأعمال وتقارير الفحص التقني، م

يضمن سلامة وجودة المشاريع الإنشائية. يتيح هذا التنظيم توزيع المسؤوليات بشكل واضح بين 
 اييرثال للمعالمقاول والمهندس المعماري، معزز ا الثقة والمسؤولية في تنفيذ الأعمال وضمان الامت

 .المهنية والقانونية المحلية
ر إذا كان العمل الذي قام به المقاول لازما لحفظ منقول مملوك لرب العمل أو ترميمه، فإن أج

متياز للمقاول أن يستوفي أجره من ثمن ذا الإمتياز عليه ويخول هإالمقاول عن هذا العمل يكون له 
ائنين العاديين لرب العمل والدائنيين الممتازين الذين يلونه في المرتبة هذا المنقول بالأولوية على الد

متياز المبالغ المستحقة إمتياز المصروفات القضائية و إلامتياز في المرتبة الثالثة بعد ويأتي هذا ا
للخزينة العامة، والحكمة من هذا الامتياز هي أنه لولا عمل المقاول لهلك المنقول أو تلف أو لما 

 (1) .قيمة حت له أصب
بموجب  معتمدة رسميةوثيقة هذا الامتياز إذا كان عقد المقاولة قد أفرغ إبتداءا في تسجيل يتم و        

قيد  وإذا كان المقاول قد حصل على حكم نهائي بما هو مستحق له قبل رب العمل فيتم الوثيقةهذه 
المقاولة قد أفرغ في ورقة رسمية  م يكن عقدمتياز بلا فائدة حقيقية إذا لهذا الحكم، وقد يصبح هذا الإ

إذ قد يتصرف رب العمل  أجر المقاولة المستحق لهل إلى رفع دعوة الاستصدار حكم بضطر المقاو وي
 (2)تتبعه إذا ما صدر له الحكم.  للمقاول مكنمتياز للغير بحيث لا يفي محل الإ

عادة تشييدها أو ة أو منشآت أخرى أو إ د أبنيّ تشيي يالمقاول ه ت الأعمال التي يقوم بهاوإذا كان       
ترميمها أو صيانتها أو وضع التصميمات اللازمة لهذه الأعمال والإشراف على تنفيذها فإن الأجر 

                                                           
 

 .208ص، نفس المرجع، بيار يوسف الرجيب (1)
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المستحق لمقاول البناء وللمهندس المعماري في مقابل هذه الأعمال يكون له امتياز على هذه المنشآت 
 (1)قاموا بها.  ل التيبقدر ما زاد في قيمتها بسبب الأعما

الحكمة من هذا الامتياز أن عمل المهندس المعماري والمقاول هو سبب زيادة قيمة البناء كانت و      
ولذلك كان من العدالة أن يستوفوا أجرهم من هذه القيمة بالأولوية على غيرهم وهذا الامتياز ككل 

 .(2)من الوقت المقيد 3 ون مرتبتهكواقعة على عقارات يجب أن يقيد وتالامتيازات الخاصة ال

 ري المبحث الثاني: حالات انقضاء عقد المقاولة في التشريع الجزائ
، وبناء لا يمكن أن تكون دائمة لأن الإلتزاماتالتزام مآله الانقضاء جميعقانونا أن  المعلوممن       

العامة والخاصة، فهو قد  اتالتنفيذ منها لأسباب عديدةعليه عقد المقاولة كغيره من العقود ينتهي 
ينتهي بالانتهاء المألوف والمعتاد بتنفيذه وهو ما يطلق عليه الوفاء، وكذلك بانقضاء المدة المحددة 
للتنفيذ وهذه تعتبر من الأسباب العامة، ونجد سببين خاصين للانقضاء نص عليهما المشرع الجزائري 

 (3)ضمن نصوص القانون المدني الجزائري.
هذه الحالات هي حسب المادة ق م ج المتعلقات بتحلل رب العمل  569و 566ي المادتين ف        

نصت  569، وكذلك حسب المادة (4)التي نصت على تحلل رب العمل من العقد بإرادته المنفردة 566
 (5) على وفاة المقاول، ولتفسير وتحليل هذه الحالات.
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 نقضاء عقد المقاولةالمطلب الأول: الحالات العامة لا 
 زالعقدعند دخوله حي سباب العامة، ينتهيالأخرى لأ العقود مثل جميععقد المقاولة ينتهي       

ما ما عليهقيام كل من رب العمل والمقاول بانتهاء عقد المقاولة بالتنفيذ تنفيذه أو قبل ذلك، يتضمن ال
تبع ما يتمة المحددة للمقاولة من انتهاء المدّ من التزامات اتجاه بعضهما بموجب عقد المقاولة، كما يتض

 انتهاء العقد.
ف ار مخالطرفاه على انتهائه، حيث كان هذا القر  اتفق إذاكما قد ينتهي عقد المقاولة دون تنفيذ،      
ن يضا دو أأو إذا أخل أحدهما بالتزام، فتمسك المتعاقد الآخر بفسخ العقد، وينقضي عقد المقاولة للعقد 

 تى استحال هذا التنفيذ.تنفيذه م

  الفرع الأول: تنفيذ عقد المقاولة
مة هي ينتهي بأسباب عامة أو خاصة، فالأسباب العاعقد المقاولة كغيره من العقود المعاملات        

وت أحد مة هي ة المحددة، والتقايل، والفسخ واستحالة التنفيذ، والخاصنتهاء المدّ جازه، وإإنهاء العمل وإن
 ن كان محل اعتبار بالنسبة للطرف الآخر أو بالإرادة المنفردة لكل منهما.الطرفين إ

 بتنفيذ الالتزامات التعاقدية مقاولةعقد ال أولا: انتهاء
ه إلى المقاولة هو إنجاز العمل المتفق عليه وتسليمعقد إن الهدف الأساسي الذي تبرم من أجله      

لم يعد  التزاماته بتسلم العمل بعد إنجازه وسداد الأجر،رب العمل، وقام هذا الأخير من جهته بتنفيذ 
 لبقاء عقد المقاولة. حاجةهناك 
لكن هذا التنفيذ قد لا يقضي على العقد تماما، وذلك إن كان لرب العمل حق الرجوع على المقاول     

لمعماري ، حيث يعمل المهندس ا(1)بالضمان، كما هو الحال في مقاولات البناء والمنشآت المعمارية
والمقاول متضامنين فيما يحدث في البناء من تهدم كلي أو جزئي أو ما يوجد فيه من عيوب خلال 

 (2)عشرة سنوات من وقت التسليم النهائي للعمل. 
المقاول العمل  يوضح ذلك أن ينتهي عقد المقاولة إذا ما قام طرفاه بتنفيذ التزاماتها بإنجاز     

كما ويعتبر العمل قد تم تسليمه إذا  ،رب العمل بتسلمه بعد فحصه وقبوله وتسليمه إلى رب العمل وقام
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لتزام المقاول والمهندس إه دون سبب مشروع، ويبقى بعد ذلك أنذر رب العمل وأمتنع عن تسلم
 سنوات من تاريخ التسليم. 10المعماري بالضمان مدة 

وعن  ان المهندس والمقاول عن التهدمنتهى عقد المقاولة بين المتعاقدين يبقى ضمإحتى لو مثلا     
 من تاريح التسليم. سنوات 10ة العيوب التي تهدد متانة البناء وسلامته لمدّ 

 ةثانيا: انتهاء عقد المقاولة بانقضاء المد  
 طرفان علىوذلك في حالة التي يتفق فيها الة المحددة له، قد ينتهي عقد المقاولة بانقضاء المدّ        

ة رية لمدوهدا ما يحدث في المقاولات التي تكون محلها القيام بأداءات دو ، عقد المقاولةالمدة لإنجاز 
أخر ت فإذا لرب العمل أن يلزم المقاول بإنهاء العقد أي لابد أن ينهي العمل خلال شهر إما معينة،

يها فق علالمتة المقاول في الابتداء بالعمل أو تأخر عن إنجازه تأخرا  يصعب معه إنهاء العمل في المدّ 
 جاز لرب العمل فسخ العقد.

 قابل عتيادي، ففي الأجل الجوهري أي أجل غيرييز بين الأجل الجوهري والأجل الإلابد من التم      
للتمديد؛ لرب العمل أن يتحلل من العقد بشرط أن يتفق عليه الطرفان صراحة، أما في الأجل 

 قاوليلزم المبل له المطالبة بالتعويض عن التأخر و  الاعتيادي لا يجوز لرب العمل التحلل من العقد
 لرب العمل حق طلب الفسخ. نّ إستمر تأخر المقاول رغم إنذاره فإبإنجاز العمل؛ إذا 

مع مقاول من أجل صيانة  صاحب العملمثلما هو في مقاولات الصيانة، كأن يتعاقد مثلا       
، فيكون الزمن في هذه الحالة عنصر جوهري في ة أربع سنواتالمصعد الكهربائي كل ثلاث أشهر لمدّ 

تجديد تلك ة الأربع سنوات المتعاقد عليها، ويجوز نقضاء مدّ إالمقاولة، ومن ثم تنتهي ويزول ب عقد
لتزام بالصيانة لفترة أخرى، أو ضمنيا بأن يستمر المقاول تفاق الطرفين على الإإة، سواء صراحة بالمدّ 

 .(1) عتراض منهإ بقة، بعلم رب العمل ودون ده السافي أداء عمله في مواعي
تشمل الصيانة العديد من الإجراءات المهمة مثل الصيانة الدورية وعمليات الفحص  حيث       

مة وأنظ والتفتيش المنتظمة للمباني والمرافق. تتضمن هذه الإجراءات فحص وتقييم حالة الهيكل البنائي
ية مثل لوقائكافة الأصول في المبنى أو العقار واتخاذ التدابير االكهرباء والسباكة والتكييف والتهوية و 

 .عطالالتنظيف والاستبدال المنتظم للأجزاء المتهالكة أو التالفة لضمان أفضل أداء ممكن وتجنب الأ
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ق ولكن ومنه في حالة التحديد الضمني لعقد المقاولة فإن التحديد يكون بنفس شروط العقد الساب      
حدودة، ويكون لكل من طرفيه إنهاء المقاولة في أي وقت بعد إخطار يرسل من أحد لمدة غير م

 الأطراف إلى الطرف الآخر. 
ة، ولا يقتصر العقد على التزام المتعاقد بما ورد في يجب تنفيذ العقد لما اشتمل عليه وبحسن نيّ     

الة يحسن طبيعة الالتزام بالمادة العقد فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفق للقانون والعد
 (1) من ق م ج، وأن العقد يعتبر قانون المتعاقدين فيجب عليها تنفيذ بأمانة وحسن نية. 107

 الفرع الثاني: انحلال عقد المقاولة
لقواعد فقا لو ولعل أهم أسباب انتهاء عقد المقاولة قبل تنفيذه  ،د ينحل عقد المقاولة قبل تنفيذهق       
  هي: التقابل والفسخ واستحالة التنفيذ. العامة

وهذه الأسباب غير محددة في القانون المدني الجزائري؛ ولا يكون إلا وفق القانون العام،          
باستثناء السبب الأخير، وهو سبب استحالة التنفيذ، الذي نص صراحة على منحه للشخص المسؤول. 

 (2).لهلاك الشيء لاستحالة تنفيذه

 قالةبالإنتهاء عقد المقاولة أولا: ا

يعرف التقابل على أنه اتفاق بين أطراف العقد على إنهائه، وهو يتم بإيجاب أو قبول بطريقة      
أثر رجعي من حيث الأصل، إلا اتفق المتعاقدان على أن يكون  قالةللإصريحة أو ضمنية، ولا يكون 

الجزائري نص حرفي صريح يتحدث عن الإقالة له هذا الأثر، ويلاحظ أنه لم يرد في القانون المدني 
العقد من ق م ج، حيث نصت على أن: "  106كنظام، وإن كان قد أقره ضمنيا من مقتضيات المادة 

فيفهم من النص أن العقد لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب ، شرعة المتعاقدين
 تفاق طرفي العقد على ذلك.إلتي يقررها القانون وإما بواسطة للأسباب ا ماإ ،(3)" التي يقررها القانون 

رادة قادرة أيضا  على كان إنشاء عقد المقاولة قد تم من قبل إرادة كل من طرفيه، فهذه الإ        
ى وقد يلجأ إل، فيجوز للطرفين التقابل قبل المباشرة بأعمال العقد أو بعد المباشرة بهاتفاق، إنهاءه بالإ
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التقابل أما لتخلص رب العمل من أثار إنهاء العقد بإرادته المنفردة أو بسبب كثرة الخلافات فيتم تسوية 
 .الحقوق بالتراضي

هما المشتركة، يوعليه قد يتفق المقاول ورب العمل على أن يتحلل كل واحد منهما من العقد بإرادت      
عد البدء بالتنفيذ وقبل الانتهاء منه، فكما انعقدت سواء قبل البدء بتنفيذ العمل محل المقاولة أو ب

العقد بإرادتهما معا لا بإرادة  المقاولة بتراضي الطرفين فإنها تنتهي كذلك بتراضيهما، وبذلك ينقضي
، ويغلب في هذه الحالة أن يسوي الطرفان التزاماتهما، ويضمنان إقالة كل منهما (1)حادهما فحسبأ

أو ما تبقى منها، أما إذا سكت الطرفان عن كيفية تسوية الحسابات سرت  من كافة الالتزامات الآخر
 القواعد العامة، لا سيما مبدأ الإثراء بلا سبب. 

 ثانيا: انتهاء عقد المقاولة بالفسخ
ول و أن المقالكما  ينتهي عقد المقاولة قبل تنفيذه بالفسخ إذا أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته      

مكن العمل بالطريقة المتفق عليها أو التي نقضي بها أصول المهنة ، أو أن رب العمل لم يلم ينجز 
ها دفع الأجر يخضع طلب الفسخ للسلطة التقديرية للمحكمة ويجوز ل منالمقاول من إنجاز العمل أو 

 مثلا المقاول لم ينجز العمل بحسب الإتفاق أو بحسب أصولأن تحكم فضلا  عن الفسخ بالتعويض، 
 فيحق أو لم يسلم العمل، ورب العمل لم يمكن المقاول بإنجاز العمل أو لم يتسلمه أو لم يدفع الأجر

لأي منهما إذا أحل بالاتزام يطالبا بالفسخ والفسخ يخضع للسلطة وعلى المحكمة يمكن أن تحكم 
 .بالفسخ أو التعويض

، تحت (2)وما يليها من ق م ج 191لقد نظم المشرع الجزائري نظرية فسخ العقد في المادة        
عنوان انحلال العقد، وتعد هذه المواد أساسية لتنظيم النظرية العامة لفسخ العقود الملزمة للجانبين 
ومنها عقد المقاولة، أما بقبة المواد الواردة في القانون المدني، والتي تقضي بفسخ العقد فتعد مجرد 

كما نجد المشرع قد نص عن الفسخ في قانون آخر وهو قانون تطبيق للمبدأ العام ولا تخرج عن نظامه 
 (3)من هذا القانون. 212/02الصفقات العمومية وهذا حسب ما جاءت به المادة 

                                                           
 

 .34، ص السابقمرجع الوفيق زيداني، ت (1)

 1975سبتمبر 26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  119المادة ،13/05/2007مؤرخة بتاريخ  31جريدة رسمية رقم  )2(
 والمتمم.المتضمن القانون المدني المعدل 

سبتمبر 26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  02/212لمادة ا ،13/05/2007مؤرخة بتاريخ  31جريدة رسمية رقم   )3(
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.  1975
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لتزامات من الإ خر نهائيالآلتزاماته ليتحرر المتعاقد اإل أحد المتعاقدين بلانحإويعتبر الفسخ جزاء       
   )1(.التي يفرضها عليه العقد

فسخ جزاء إخلال أحد لتزامه، فالإخر بة العقدية متى أخل الطرف الآإن فسخ العقد هو حل الرابط    
عليه العقد، ووفقا  لتزامات التي يفرضهاحرر المتعاقد الآخر نهائيا من الإلتزاماته ليتإالمتعاقدين ب

وقد يكون ضاء )الفسخ القضائي(، ن الفسخ قد يكون أمام القإ، فق م جمن  120و119للمادتين 
 (2) )الفسخ الإتفاقي(. تفاق طرفي العقدإب
دية من قبل ويقصد به ضرورة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحل الرابطة التعاق الفسخ القضائي: -أ

لشروط من ق م ج سالفة الذكر، ويجب أن تتوافر في الطلب ا 119الدائن الملتزم، و لقد قررته المادة 
 التالية:
 (3) العقود الملزمة للجانبين، وهو الشرط المتحقق بخصوص عقد المقاولة.أن يكون العقد من  -1
 .أحد منهما او التأخير ناتج عن خطأ أو إهماللتزاماته إأن يخل أحد المتعاقدين بتنفيذ   -2
 أن يكون طالب الفسخ مستعدا للقيام بتنفيذ التزامه. -3
 ا  د الآخر المقصر، مطالبالمتعاق رافسخ، أن يقوم قبل رفع الدعوى بإعذيجب على طالب ال -4

 إياه بتنفيذ التزاماته.
ويخضع طلب الفسخ إلى ما يتمتع به قاضي الموضوع من سلطة تقديرية في هذا المجال، فله       

أن يمنح المدين أجلا لتنفيذ التزاماته، أو أن يرفض طلب الفسخ، إذا كان ما لم يوف به المدين قليل 
 (4)من ق م ج. 2/119ات، وفقا لما جاء في نص المادة الأهمية بالنسبة لكامل الالتزام

                                                           
 

، دار الهدى، 1، ط01ن المدني، النظرية العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام، ج و صبري السعدي، شرح القانمحمد  (1)
 .371، ص1992-1991الجزائر، 

سبتمبر 26المؤرخ في  75/58ر رقم الأم 120المادة  ،13/05/2007مؤرخة بتاريخ  31جريدة رسمية رقم  (2)
 المتمم.المتضمن القانون المدني المعدل و  1975

 .96حسين التونسي، المرجع السابق، ص (3)
سبتمبر 26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  02/119المادة  ،13/05/2007مؤرخة بتاريخ  31جريدة رسمية رقم  )4(

 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 1975
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لتزام عقدي من إعلى فسخ العقد، عند حصول إخلال بتفاق الطرفين إيقصد به و  تفاقي:الفسخ الإ  -ب
عليه يستخلص ق م ج، و من  120، وقد ورد ذكره في المادة (1)قبل أحدهما ، دون حاجة لحكم قضائي

 من نص المادة:
 ستبعاد دور القضاء بشكل قطعي.إ أين المتعاقدين على الفسخ، فاق بيتالإ حصول -1
 لتزامه، مطالب إياه بتنفيذ. إب جب على طالب الفسخ إعذار المتعاقد معه الذي أخلي -2
ن تدخل القضاء يكون ضروريا في بعض الأحوال، خاصة عند حصول نزاع بين طرفي إمع ذلك فو 

 :أهمها اضي يقتصر على التحقق من جملة المسائلالعقد بشأن الحق في فسخه، إلا أن دور الق
 التحقق من وجود اتفاق على فسخ العقد، يستبعد تدخل القضاء. -
 التحقق من قيام الدائن بإعذار المدين. -

 ثالثا : انتهاء عقد المقاولة لاستحالة التنفيذ
المنفردة يمتنع  بإرادتهستحالة خطأ رب العمل وهنا إستحالة التنفيذ ترجع بي عقد المقاولة لإتنته      

ستحالة خطأ المقاول مثل رب إمن تنفيذ الإلتزامات ويصر على عدم تنفيذ الالتزام، أو ترجع على 
الطعن ة نتهت مدّ إلتزامه بطعن في الحكم  الصادر و إاقد مع محامي على قضية ولم يقم بمتعالعمل 
فسخ العقد فيما طالبة بتعويض و ن حق رب العمل المصبح تنفيذه مستحيل لإلتزام به فهنا مأحيث 

ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ ه: "من ق م ج على أنّ  567المادة  عليه نصتبينهم، وهذا ما 
لتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به الا للمبدأ العام بشأن انقضاء الإوهذا إعم العمل المعقود عليه"،

   (2) ه.أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي خارج عن إرادت

وعليه إذا أثبت المقاول أن العمل الذي عهد به إليه رب العمل، قد أصبح مستحيلا لسبب أجنبي      
العامة مما يؤدي إلى  لا يد له فيه، كما في حالة نزع ملكية الأرض من رب العمل من أجل المنفعة

ا المقاول لايملك أن يطالب هن،(3)لتزام رب العمل المقابل لهإالة التنفيذ لسبب أجنبي، وينقضي ستحإ
                                                           

 

مبر سبت26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  120المادة  ،13/05/2007مؤرخة بتاريخ  31جريدة رسمية رقم  (1)
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 1975

سبتمبر 26المؤرخ في   75/58الأمر رقم  567المادة  ،13/05/2007مؤرخة بتاريخ  31جريدة رسمية رقم  (2)
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 1975

سبتمبر 26المؤرخ في   75/58الأمر رقم  121المادة  ،13/05/2007مؤرخة بتاريخ  31جريدة رسمية رقم  )3(
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 1975
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ض أو العكس أن اقوى عذر قهري للمقاول تمرض لا يستطيع ممارسة المقاولة فهنا حق يبالتعو 
المقاول في المطالبة بالتعويض عن المنفعة التي عادت على رب العمل يعني أن رب العمل بدأ العمل 

ن يطالب بتعويض منها، حيث ونفذ جزء منه المنفعة التي عادت على رب العمل يجوز للمقاول أ
في  ه: "من ق م ج التي تقضي بأنّ  121ينفسخ عقد المقاولة من تلقاء نفسه تطبيقا لنص المادة 

العقود الملزمة للجانبين، إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة 
ة بالانفساخ على وجه المتقدم، استحق نتهى عقد المقاول، ومتى إينفسخ العقد بحكم القانون و  له،

 (1)المقاول تعويضا بموجب مبدأ الإثراء بلا سبب، لا بموجب المقاولة كونها قد انتهت.
من ق م ج ذلك في خصوص موت المقاول بعد أن ألحقت به أن  570قد أوضح نص المادة     

تحق المقاول تعويضا من رب يصبح المقاول عاجزا عن إتمام العمل بسبب لا يد له فيه، ومن ثمة يس
 (2) العمل أقل القيمتين قيمة ما أنفقه من ماله ووقته، وقيمة ما استفاد به رب العمل.

د العق في حالة إفلاس رب العمل من الأسباب العامة، لكل من المقاول أو وكيل التفليسة أن يفسخ     
الحكم يشمل التجار  ، وذلكعويضبالتالمطالبة متى أشهر إفلاس رب العمل فتنتهي المقاولة دون 

ل لمقاو أن حق او  ،ن عبارة المفلس وردت في القانون المدني للدلالة على المدين العاديوغير التجار لأ
  .بالفسخ هو حق يمكن استعماله مباشرة دون اللجوء إلى القضاء

 المطلب الثاني: الحالات الخاصة لانقضائها
اولة تنتهي المق الأسباب العامة لانقضاء العقد، يمكن أنهناك أسباب خاصة بالإضافة إلى       

مشرع دها الوقد أور بسببين لا تنتهي بها العقود المالية عادة  هما )بالإرادة المنفردة وبموت المقاول(  
 الجزائري ضمن النصوص القانونية المنظمة لهذا العقد في القانون المدني الجزائري.

 566 هذا حسب المادةدته المنفردة من عقد المقاولة، و رب العمل بإراوالسبب الأول هو تحلل        
 (1) من ق م ج. 569، بينما يتعلق السبب الثاني بحالة وفاة المقاول، وهذا حسب المادة (3)من ق م ج

                                                           
 

جامعة مولود  ،كلية الحقوق  ،ستير في القانون ماج لنيل رسالة ، رسالةلال العقد عن طريق الفسخانح، حموحسينة  (1)
 .74، ص2011معمري، تيزي وزو، 

سبتمبر 26المؤرخ في   75/58الأمر رقم  570المادة  ،13/05/2007مؤرخة بتاريخ  31جريدة رسمية رقم  (2)
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.  1975
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 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 1975
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 الفرع الأول: الإرادة المنفردة
العقد ويوقف التنفيذ يمكن لرب العمل أن يتحلل من من ق م ج بأنّه: "  566تقضي المادة           

في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من 
"، غير أنّه يجوز للمحكمة أن تخفض مبلغ الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو أن ه أتم العمل

فيض عادلا، ويتعين التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخ
 عليها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصد من جراء.

 إذ لرب العمل أن ينهي المقاولة بإرادته المنفردة في حالتين   
قد يرى رب العمل بعد وضع المقاولة  ل رب العمل من المقاولة بإرادته المنفردةحلت :الحالة الأولى

ه العدول والرجوع في العقد كما لو أن العمل المطلوب أداءه أصبح موضع التنفيذ أن من الأفضل ل
غير مجد بشرط أن لا يكون العمل قد تم إنجازه، لكن على رب العمل أن يعوض المقاول ثلاث أنواع 
من التعويض وهي التعويض عما تكلفه من نفقات وما أنجزه من عمل وما فاته من كسب لو أتم 

  العمل.
أشرنا سابقا  إلى إنه قد يضطر  حلل رب العمل من المقاولة بسبب المجاوزة الجسيمةت :الحالة الثانية

 :العمل مجاوزة جسيمة وفيها يكون رب العمل مخير بين أمرين سيالمقاول إلى مجاوزة مقاي
 .يبقى مقيد بالمقاولة ويطلب إتمام العمل مع زيادة الأجر الأمر الأول

ادة المنفردة أن يتحلل رب العمل من المقاولة إذا كانت الجسامة وهو محل التحلل بالإر  الأمر الثاني
 .تهفاما  مرهقة له لكن عليه تعويض المقاول عما أنفقه دون تعويضه عن كسب

الفرق بين الحالة الأولى والثانية في التحلل بالإرادة المنفردة؛ إنه بالحالة الأولى على رب العمل أن  -
التعويضات أما في الحالة الثانية فيقتصر التعويض على نفقات يعوض المقاول ثلاث أنواع من 

 .الكسب ما فاته منن عمل دون التعويض المقاول وما أنجزه م
ستخدام وقته في أمر آخر" يتضح من الفقرة إعمل من العقد وما يكون قد كسبه بتحلل رب ال     

يتحلل منه يرجع عن عقد المقاولة و  العمل أنه يجوز لرب ، أنّ من ق م ج  566 الأولى من هذه المادة
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ن ذلك بإرادته المنفردة، بشرط تعويض المقاولة عما تكفله من نفقات وما فاته من كسب، ولا شك في أ
 (1)ستمرار في العمل حتى نهايته والإنفاق في غير فائدة.خير لرب العمل، بدلا من الإ

 مل أن في ذلك خروج على قاعدة العقدوقد يوحي إعطاء المشرع الجزائري هذه الرخصة لرب الع    
قاعدة ن، التفاقهما أو للأسباب التي يقررها القانو فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإ شريعة المتعاقدين،

مام ا، إتبما يساير طبيعة عقد المقاولة بالنسبة للمقاول، فإن كان لرب العمل أن يعدل عن تنفيذا عيني
 فيه من تنفيذ العقد عن طريق التعويض.العمل محل المقاولة، فهذا لا يع

عتبار أن له مصلحة في أن يتم العمل، ومن أجل ذلك إ نسبة للمقاول، فالأمر مختلف على أما بال    
إبرام عقد المقاولة، ومن ثمة لم يجز القانون للمقاول أن يتحلل من عقد المقاولة بإرادته المنفردة، كما 

الأخير الحق في إجبار المقاول على التنفيذ العيني، دون أن  أجازه ذلك لرب العمل، بل جعل لهذا
 (2)يقتصر على التنفيذ بطريقة التعويض. 

للمقاول  المذكور أعلاه، التي تجيز تخفيض التعويض المستحق 566أما الفقرة الثانية من المادة      
نتيجة عدم إتمام تنفيذ توجب إنقاص هذا التعويض بقدر ما إقتصده المقاول عما فاته من كسبه، بل و 

العقد، وما كسبه من استخدام وقته في أمر آخر، فليس هذا أيضا إلا تطبيق للقواعد العامة، على 
اعتبار أنه عند حساب الخسارة التي يتحملها المقاول نتيجة عدم إتمام تنفيذ المقاولة، يجب خصم ما لم 

وعدم المضي في إنجاز العمل، كما أنه عند يتحمله فعل من هذه الخسارة، بسبب وقف تنفيذ المقاولة 
حساب الكسب الذي فات المقاول، يتعين كذلك خصم ما لم يفته فعلا، إذا كان قد استخدم وقته في 

 (3)أمر آخر عاد عليه بكسب معين.
البحث من خلال التطرق إلى في تناولها من ق م ج، نرى  566ولتحليل أكثر لمضمون المادة     

ثانية ما الين، تتعلق الأولى بشروط تحلل رب العمل من عقد المقاولة بإرادته المنفردة، أمسألتين أساسيت
 فتشمل بيان النتائج المترتبة على ذلك.

                                                           
 

 .75، صبقاسال حسينة حمو، المرجع )1(

جامعة كلية الحقوق، ماستر، شهادة اللنيل  ، مذكرة عقد المقاولة كنموذج للعقود الواردة على العمل، سليمة القاضي )2(
 .91، ص2019مولود معمري، تيزي وزو،

 .92، صنفسهالمرجع  (3)
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من ق م ج، أنه يتعين توافر شروطا أربعة حتى يتمكن رب العمل  566ويتبين من نص المادة     
 التحلل من عقد المقاولة بإرادته المنفردة، وتتمثل في:

 عدم تمام العمل محل المقاولة: الشرط الأول
لإعطاء رب العمل حق التحلل من عقد  فلا فائدةالمقاول العمل المتفق عليه،  أكملإذا        

بدفع الأجر كاملا كتعويض للمقاول، فأولى أن يدفعه  في هذه الحالة المقاولة، إذ يلتزم رب العمل 
من تخويل رب العمل سلطة إنهاء المقاولة بإرادته المنفردة،  أجرا على عقد تم تنفيذه، ذلك أن الحكمة

غير مجدية أو غير ها عديمة الفائدة أنّ  العمل  هي منع المقاول من القيام بأعمال أو نفقات يراها رب
قصر ما يجب دفعه للمقاول على النفقات التي صرفها فعلا، وعلى الربح الذي كان سيكسبه لو نافعة و 

هو ضروري لإنجاز العمل محل المقاولة، ويثبت كل ما لفعندها سيكون المقاول قد أنق ه أتم العمل،أنّ 
حق رب العمل في التحلل من المقاولة منذ إبرام العقد، ولو لم يشرع المقاول في إنجاز العمل المتفق 

عتبار أن إ رة يكون أيسر على رب العمل، على عليه، والتحلل من عقد المقاولة في الحالة الأخي
 (1)التعويض المستحق للمقاول سيكون أقل.

ويبقى حق رب العمل في التحلل من عقد المقاولة قائما، حتى بعد شروع المقاول في إنجاز      
 لل منالعمل، طالما لم يتمه بعد، فإذا أتمه وأعذر رب العمل أن يتسلمه فقد رب العمل الحق في التح

 المقاولة.
 من العقد هو رب العمل: للالشرط الثاني: الطرف الذي يتح

مل، من ق م ج لرب الع 566إن حق إنهاء عقد المقاولة بالإرادة المنفردة مقرر بنص المادة        
ليا لعمل كاتفق على ذلك، ولكن إذا عهد المقاول إلتحلل من عقد المقاولة، إلا إذا فلا يستطيع المقاول ا

ه لعمل في علاقته بهذا الأخير، ومن ثمة يكون ه يصبح بمثابة رب أو جزئيا إلى مقاول فرعي، فإنّ 
 الحق في إنهاء عقد المقاولة الفرعية بإرادته المنفردة.

وينتقل حق رب العمل في إنهاء عقد المقاولة بإرادته المنفردة إلى خلفه العام والخاص، فلورثة        
لمقاول في إنجاز العمل شائعا ستمر اإوا هذا الحق، فإذا تعدد الورثة و موته أن يستعمل بعد رب العمل

لحسابهم، جاز لمن يملك ثلاثة أرباع العمل أن ينهي العقد، على أساس أن ذلك يعتبر تصرفا في 
للشركاء من ق م ج، التي قررت أن: "  720 نتيجة العمل، فتملكه الأغلبية المتقدمة، ووفقا للمادة
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رروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى الذين يملكون على الأقل ثلاث أرباع المال الشائع أن يق
أسباب قوية، على أن يعلنوا بعقد غير قضائي، قراراتهم إلى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء 
حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال 

 (1)ا إذا كان التصرف واجبا".الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعا للظروف م
ن عكذلك يجوز للخلف الخاص أن يتحلل من المقاولة، فإذا نزل رب العمل عن حقوقه الناشئة        

 المقاولة إلى غيره، كان لهذا الغير أن يتحلل من العقد بإرادته المنفردة.
 اول:لخطأ المق أن يكون تحلل رب العمل من المقاولة راجعا إلى إرادته وليس الشرط الثالث:

لتزاماته التي يفرضها عليه عقد المقاولة، جاز لرب إرتكب هذا الأخير خطأ مخلا بذلك بإفإذا        
العمل بعد إعذار المقاول، أن يطلب التنفيذ العيني، بإجبار المقاول على إصلاح خطئه عينا، مع 

التعويض في حالتين، إن كان  المضي في العمل محل، المقاولة، أو أن يطلب فسخ عقد المقاولة مع
ه في حالة ما إذا طلب رب العمل فسخ عقد ، ويلاحظ أنّ (2)من ق م ج 1/119 له مقتضى، وفقا للمادة

المقاولة، فإن المقاول لا يرجع عليه بالتعويض الكامل، كما كان له ذلك، لو أن رب العمل تحلل 
 (3)بإرادته المنفردة من المقاولة.

  شترط المقاول على رب العمل عدم جواز التحلل من المقاولةالشرط الرابع: ألا ي
إن حق رب العمل في التحلل من المقاولة بعد تعويض المقاول، ليس من النظام العام، فيجوز      

الاتفاق على ما يخالف هذه القاعدة، فقد يتفق الطرفان على عدم جواز تحلل من المقاولة دون أن يدفع 
 (4) في حدود ما أثرى به على حساب هذا الأخير.أي تعويض للمقاول، إلا

 عدة نتائج، ويترتب عن انحلال عقد المقاولة النتائج      

                                                           
 

سبتمبر 26 المؤرخ في  75/58الأمر رقم  720المادة  ،13/05/2007مؤرخة بتاريخ  31جريدة رسمية رقم  (1)
 المتمم.المتضمن القانون المدني المعدل و  1975

سبتمبر 26 المؤرخ في  75/58الأمر رقم  01/119لمادة ا ،13/05/2007مؤرخة بتاريخ  31جريدة رسمية رقم  )2(
 المتمم.المتضمن القانون المدني المعدل و  1975

مداخلة  ،المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن عيوب المباني المسلمة لصاحب المشروعجمال واعلي،  (3)
 .15ص 2012تلمسان،  ،جامعة أبي بكر بلقايدالمتعقد في القانون الجزائري،  الملتقى الوطني حول دراسة

 .16، صالمرجع نفسه (4)
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لمقاولة بالرجوع فيه من قبل رب العمل، فيصبح هذا الأخير غير ملزم بدفع الأجر، اانتهاء عقد  -1
 ولا المقاول ملزم بإنجاز العمل محل المقاولة.

مال، وما ، ما أنجزه من الأعفاريويض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصلتزام رب العمل بتعإ -2
د من ق م ج، لا عق 566لتزام هو نص المادة ه أتم العمل، ومصدر هذا الإكان يستطيع كسبه لو أنّ 

 نتهى، ومن ثمة يلتزم رب العمل بما يلي:إالمقاولة فقد 
سبيل تنفيذ العمل، ولو لم تعد على التي أنفقها في  فير المصاتعويض المقاول عن جميع  -أ

 رب العمل بأي فائدة، بالإضافة عما أنجزه من الأعمال.
تعويض المقاول عما كان يستطيع كسبه لو أتم العمل، فإذا كانت المقاولة مقدرة بأجر  -ب

 إجمالي، فإن كسب المقاول يتحدد بالفرق بين قيمة الأجر، وقيمة النفقات اللازمة لإنجاز العمل محل
المقاولة، أما إذا كان أجر المقاول مقدار بسعر الوحدة، فإن كسب المقاول يحدد بالفرق بين أجر كل 
وحدة من وحدات العمل وقيمة النفقات اللازمة لإنجازه، ويكون مجموع الكسب الذي فاته هو الفرق 

 (1)مضاعفا بمقدار عدد وحدات العمل المتفق عليه.
اول عما فاته من كسب، إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض تخفيض التعويض المستحق للمق -3

، فإذا اتضح بعد أن أوقف المقاول (2)من ق م ج سالفة الذكر 566 /2 عادلا، وفقا لنص المادة
و أتم العمل لكلفه أكثر، نتيجة ه لالتنفيذ، وحسب الربح الذي فاته على أساس النفقات التي صرفها، أنّ 

رتفاع إالربح بما يتناسب مع ما ظهر من  العمال، هنا جاز للقاضي تخفيضرتفاع الأسعار وأجور لإ
 في الأسعار والأجور.

 الفرع الثاني: حالة وفاة المقاول
ت تكن مؤهلا (، وإذا لم)أولاعتبارإ وفاة المقاول بين إذا كانت مؤهلات المقاول محل اتمييز يجب 

 )ثانيا(عتبارإ المقاول محل 
 لمقاول محل اعتبارأولا: إذا كانت مؤهلات ا

                                                           
 

 .101جاوي، المرجع السابق، ص بالمدني  )1(
سبتمبر  26المؤرخ في  58/75الأمر رقم  656/02المادة  ،13/05/2007مؤرخة بتاريخ  31جريدة رسمية رقم  )2(

 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 1975
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 تنتهي المقاولة بحكم القانون بمجرد موته، والمقصود بالمؤهلات أن يجوزفي هذه الحالة       
انة التي لها تأثير في تنفيذ العمل وسمعته الفنية والأمطريقته في تنطيم العمل،  الشخصية صفاته

 .وتخصصه وخبرته السابقة
أساس  كان الأجر يدفع علىاولة وسواء نواع العمل محل المقوتنتهي المقاولة دون تمييز بين أ       

أقتصر  دة أوسعر الوحدة أم كان أجرا  جزافا  ويستوي الأمر إذا كان المقاول قد تعهد بتقديم العمل والما
  .على عمله فقط

 مع تعتبر دائما  شخصية المقاول محل اعتبار إذا أبرم العقد مع فنان أو أطباء ومحامين أو      
أرباب الحرف والصناع ما لم يقم دليل أو عرف يقضي بغير ذلك كأن يكون العمل بسيط يستطيع أي 

  شخص أن يقوم به
 والأصل أن شخصية كل من طرفي عقد المقاولة ليست محل اعتبار في التعاقد، وهذا بالنظر       

ه إلى بعهد  ه ولو كان العمل الذيإلى أن المقاولة عقد من العقود المالية، الذي يبقى نافذا ملزما لورثت
كان  المقاول لن يفيدهم، أو أنهم لا يستحسنون العمل محل المقاولة، ولكن يجوز لورثة رب العمل ما

من  566دة ه كان حيا، وهو أن يتحللوا من المقاولة قبل إتمامها، طبقا لأحكام المايجوز لمورثهم لو أنّ 
 حو الذي سبق بيانه.ق م ج، بشرط أن يعوضوا المقاول على الن

 
 إذا لم تكن مؤهلات المقاول محل اعتبارثانيا: 

 :فسه مع ضرورة التمييز بين صورتينفي هذه الحالة لا ينتهي من تلقاء ن       
لورثة كون ا، فلا ينتهي عقد المقاولة ويي ورثة المقاول الضمانات الكافيةإذا توافر ف الصورة الأولى:

 .حقوق مورثهم ملزمين بإنجاز العمل ولهم
 من ق م ج على أنّه: " ينقضي عقد المقاولة إذا أخذت بعين الاعتبار 569جاء في المادة       

ز  يجو مؤهلات الشخصية وقت إبرام التعاقد و إن كان الأمر خلاف ذلك فإن العقد لا ينتهي تلقائيا ولا
ي ق م ج إلا إذا لم تتوفر فمن  552 /2لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 

 )حسن تنفيذ العمل(.       ورثة المقاول الضمانات الكافية
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" إذا انقضى العقد بموت المقاول وجب من القانون ذاته على أنّه:  570بينما نصت المادة       
النفع  على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم، و ذلك بقدر

ونشير بداية إلى أن الإحالة التي تضمنتها  ،(1)الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات"
ه لا يجوز لرب العمل فسخ ، تثير بعض اللبس والغموض، فقد نصت على أنّ (2)أعلاه 1/566المادة

ئري كان ضح أن المشرع الجزاإت (3)،2/552عقد المقاولة في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 
من ق م ج، التي تجيز لرب العمل التحلل من عقد المقاولة بإرادته  566/1يقصد الإحالة إلى المادة 

عتبار أن مضمونها يختلف تماما عما يمكن إ على  522/2تفصيلها، وليس المادة المنفردة والتي سبق 
     (4)من ق م ج.  569أن يقصد المشرع الجزائري بنص المادة 

 بن يطل، هنا يجوز لرب العمل أي ورثة المقاول الضمانات الكافيةإذا لم تتوافر ف نية:الصورة الثا

 .فسخ العقد وللمحكمة سلطة تقديرية في ذلك
أما إذا لم تتوفر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل، سواء في ذلك المؤهلات       

رب العمل أن يطلب فسخ عقد ل يمكنالية أو الأمانة، فإنّه الفنية والخبرة اللازمة لذلك أو القدرة الم
المقاولة بسبب وفاة المقاول، ويقدر القاضي حينئذ ما إذا كان الورثة لا تتوفر فيهم الضمانات الكافية، 
فيحكم بفسخ العقد أو يرفضه، كما يجوز لورثة المقاول من جهتهم أيضا، إذا كانوا لا يحترفون مهنة 

بوا من القضاء فسخ العقد، متى أصر رب العمل على التنفيذ، ويكون للقاضي تقدير مورثهم، أن يطل
عتبار في العقد، إ ل هو أن شخصية المقاول ليست محل هذا الطلب به أو يرفضه، ولكن إذا كان الأص

عتبار الأول في التعاقد، فتكون فيها لمؤهلات المقاول شخصية الإه قد تبرم بعض المقاولات، يكون فإنّ 

                                                           
 

سبتمبر  26 يالمؤرخ ف 75/58من الأمر رقم  705المادة  ،13/05/2007مؤرخة بتاريخ  31جريدة رسمية رقم  (1)
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 1975

 26المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  01/566المادة  ،13/05/2007مؤرخة بتاريخ  31جريدة رسمية رقم  (2)
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 1975سبتمبر 

 26المؤرخ في   75/58من الأمر رقم  02/552المادة  ،13/05/2007مؤرخة بتاريخ  31جريدة رسمية رقم  (3)
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 1975سبتمبر 

 62 المؤرخ في 75/58من الأمر رقم  515من  569المادة  ،13/05/2007مؤرخة بتاريخ  31جريدة رسمية رقم  (4)
 المتمم.و  المتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر 
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ينقضي عقد دفع الأساسي الذي يدفع رب العمل إلى التعاقد معه، فهذه الحالة الهذه المؤهلات، هي 
 ق م ج. 569وفق للمادة  المقاولة بموت المقاول

عتبار في التعاقد مسألة موضوعية إ انت مؤهلات المقاول الشخصية محل والبث في ما إذا ك       
بست هذا التعاقد، ومن ذلك طبيعة العمل، إن كان لا ا القضاء على ضوء الظروف التييفصل فيه

ه عمل عادي بسيط، كما يتعين مراعاة أهمية هذا العمل عملا فنيا دقيقا، يتطلب مقاولا متخصصا أم أنّ 
ة المشتركة للمتعاقدين، وقيمته من الناحية المالية، وفي كل ذلك يجب على القاضي البحث عن النيّ 

 (1)عتبار في التعاقد.إ شخصية المقاول محل  ذا كانتفهي الأساسي في تقدير ما إ
ل، عتبار التعاقد على النحو السابق ومات المقاو إ انت مؤهلات المقاول الشخصية محل فإذا ك      

ب ه عقد المقاولة ينتهي من تلقاء نفسه بحكم القانون، دون حاجة لطلب فسخه، لا من ناحية ر فإنّ 
ام لتز إم تصر المقاول على تقديم عمله، أقإهذا الحكم سواء  ، وينطبقالعمل ولا من ناحية ورثة المقاول

رعية، نجاز العمل، وسواء كانت المقاولة أصلية أو مقاولة فعن ذلك بتوريد الموارد اللازمة لإفضلا 
 ا كان العمل محل المقاولة.وسواء كان الأجر جزافا أو بسعر الوحدة وأيّ 

ى مجموعة من المقاولين لتنفيذ العمل متضامنين فيما بينهم، وإذا كان رب العمل قد عهد إل      
ستمرار العقد إقاولة إلا بالنسبة له، بما يعني هي الملعمل عليهم، فإن موت أحدهم لا ينودون تقسيم ل

 (2)ملزما للآخرين، ما لم يتضمن شرطا يقضي باشتراكهما في تنفيذ العمل محل المقاولة.
لعمل انفيذ تلة لا يثير أي إشكال، إذا كان المقاول قد توفي قبل أن يبدأ في إن انتهاء عقد المقاو       

إذ  محل المقاولة، ودون أن يكون قد تعاقد على شراء شيء من الأدوات أو المواد اللازمة لإنجازه،
حد يتحلل منه كل من رب العمل و ورثة المقاول دون الحاجة إلى تصفية لمركز كل منها، فلا يرجع أ

 إنّ فقبل وفاته،  قد دفع جزء من الأجر إلى المقاولبشيء على الآخر، إلا إذا كان رب العمل  منهما
 له أن يسترده.

                                                           
 

ماستر، جامعة عبد الرحمن ال لنيل شهادة مذكرة أثار عقد المقاولة في القانون المدني،عمران،  ، دلالعلاوة أمال )1(
 . 60، ص 2013 ميرة، بجاية،

جامعة أوكلي محند، البويرة، الجزائر، ، مذكرة  لنيل شهادة الماستر، سلطة القاضي في فسخ العقدسعيد جوهري،  )2(
 .54، ص2012
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ستخدامها مقاولة، فاشترى المادة اللازمة لإبعد أن يكون قد بدأ في تنفيذ ال قد تحدث وفاة المقاول      
نفق أرب العمل قد قدمها، ف التي يكون  في إنجاز العمل، وبدأ العمل فعلا في هذه المادة أو في المادة

وبذل جهدا ووقتا حتى أنجز جزءا من العمل أو مهد لإنجازه، فكيف تتم تصفية مراكز كل  فير امص
 (1)من المتعاقدين في هذه الحالة؟

ز ين مع تميذا كان المقاول بدأ العمل قبل موته فإن رب العمل ملزم بأن يرد إلى ورثته أقل القيمتإ -
 ين :بين حالت

أنجزه  يمة ماسترداد المواد ويلتزم بدفع قإم المادة كان له ل هو الذي قد  إذا رب العم الحالة الأولى:
 .ءفع شيالمقاول إلى ورثته وفي حالة عدم الاستفادة من عمل المقاول فيدفع ما شيئا  قليلا  أو لا يد

نقضى العقد بموت المقاول، إا ، بأنّه إذ(2)من ق م ج سالفة الذكر 1/570أجابت على ذلك المادة 
وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال، ما أنفق لتنفيذ ما ولم يتم، وذلك بقدر 
النفع الذي يعود عليه من الأعمال والنفقات، وعلى ذلك إذا كان رب العمل هو العمل الذي قدم المواد 

ز لرب العمل استرداد تلك المواد، و ولة قبل تمام تنفيذها، يجنقضاء المقاإ اللازمة للتنفيذ، وبالتالي فإنّ 
ولكن يلتزم بأن يدفع لورثة المقاول قيمة العمل الذي قام به قبل وفاته، فإذا لم يكن الأجر محددا في 

من ق م ج، أما إذا كان  562 (3)العقد، قدر القاضي هذه القيمة وفقا للمعايير التي نصت عليها المادة
ا في العقد، فإن القيمة ما أنجزه المقاول من عمل تقدر على أساس نسبة ما تم من العمل الأجر محدد

إلى مجموع الأعمال المكلف بها والمحدد أجرها، فإنّها كان الأجر المتفق عليه لمجموع العمل هو 
 100 لتزم رب العمل بأن يدفع لورثة المقاولإجز المقاول قبل موته ثلث العمل، ، وأندج ألف 300
، كما يلتزم رب العمل بأن يدفع لورثة المقاول قيمة ما أنفقه من مصروفات لازمة لإتمام دج ألف

 (4)العمل الذي بدأه و حالة وفاته دون الانتهاء منه.
                                                           

 

 . 61، صالسابق أمال علاوة ودلال عمران، المرجع )1(
سبتمبر  26المؤرخ في   75/58من الأمر رقم  570المادة  ،13/05/2007مؤرخة بتاريخ  31جريدة رسمية رقم  (2)

 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 1975
سبتمبر  26 المؤرخ في  75/58الأمر رقم من  562لمادة ا ،13/05/2007مؤرخة بتاريخ  31جريدة رسمية رقم  )3(

 لمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.ا 1975
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، ، الإطار القانوني لعقد المقاولة في التشريع الجزائري العربي توفيقو رشيد شلاوشي  (4)

 .43، ص2014جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر، 
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تم، ا لم يملتزام رب العمل بأن يدفع لتركة المقاول قيمة ما تم من أعمال وأتفق لتنفيذ إغير أنّه      
ه ود عليالأعمال والنفقات نافعة له، إذ يتحدد هذا الالتزام بقدر النفع الذي يعمشروط بأن تكون هذه 

له طوال  ملوكةمنها، أما إذا المقاول هو الذي قدم المواد اللازمة لتنفيذ المقاولة، فإن هذه المواد تظل م
 مدة التنفيذ، وتنتقل إلى ورثته بعد وفاته.

أن المقاولة لا تنتهي بموته، على اعتبار أن ما يهم رب أما بالنسبة للمقاولة، فالأصل كذلك       
العمل هو أن ينجز العمل وفقا للمواصفات المتفق عليها، بصرف النظر عمن يقوم بهذا العمل، ولذلك 
يستطيعون انجاز العمل وفقا لما هو متفق عليه مع رب العمل، فلا يكون لهذا الأخير أن يتضرر عدم 

 (1)ول نفسه.تنفيذ العمل بواسطة المقا
كذلك و مواد إذا كان المقاول هو الذي قدم المادة ، هنا يلتزم رب العمل بدفع قيمة ال الحالة الثانية:

 .قيمة كل ما عاد عليه من منفعة
من إنجازه العمل  يفالأصل أن المقاول لا يلزم بتسليم هذه المواد إلى رب العمل، طالما لم ينته      

شرع الجزائري خرج عن هذا الأصل بالنسبة للورثة، فقررت الفقرة الثانية من محل المقاولة، إلا أن الم
ه يجوز لرب العمل أن يطالب بتسليم المواد التي تم إعدادها والرسوم من ق م ج، بأنّ  570 (2)المادة

هذا ل تعويضا عادلا، ويراعي في تقدير التي بدء في تنفيذها، على أن يدفع عنها لورثة المقاو 
قيمة تلك المواد وفائدتها بالنسبة للورثة أنفسهم، فقد تنعدم هذه الفائدة بالنسبة لهم، فيجد التعويض 

القاضي في ذلك مبررا لأن يكون ما يحكم به من تعويض أقل من القيمة التي تحملها المقاولة عند 
 (3)شراء تلك المواد.

 لاث حلات منها: في ث أحوال رب العمل في التحلل من المقاولة  مقارنةيتوضح      
، فيجب مل من المقاولة بإرادته المنفردةفي هذه الحالة يتحلل رب الع الحالة الأولى:  بالإرادة المنفردة

يدفع ما   عن نفقات العمل وما تم إنجازه أيضا   عليه المقاول تعويضا  كاملا  التعويض يشمل فضلا  

                                                           
 

 .102، صبقاسالمرجع ال، جاوي ب المدني (1)

سبتمبر  26 المؤرخ في 75/58من الأمر رقم  570المادة  ،13/05/2007مؤرخة بتاريخ  31جريدة رسمية رقم   )2(
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 1975

 .44المرجع السابق، ص ،العربي توفيقو رشيد شلاوشي  (3)
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المقاولة بمحض مشيئته فوجب عليه   لحق المقاول من خسارة وما فاته من كسب لأنه تحلل من
 التعويض كاملا .

فيجب  جسيمة ا التحلل يتحقق في حالة مجاوزة المقايسة مجاوزةهنّ  المجاوزات الجسيمة الحالة الثانية:
، حيث لا يشمل التعويض هنا الكسب عليه تعويض المقاول عما أنفق وما تم إنجازه من عمل فقط

  إلى التحلل من المقاولة لما في ذلك من إرهاق له.رب العمل كان مضطرا   الفائت؛ لأنّ 
يتحلل المقاول من المقاولة بسبب موته، فيجب على رب العمل أن يدفع  الحالة الثالثة: موت المقاول

تم تنفيذه من أعمال أو  أي يدفع قيمة، وبالتالي قيمة ما أنفقه المقاول فيما  لورثة المقاول أقل القيمتين
 العمل من هذه الأعمال أيهما أقل، وفقا  لمبدأ الكسب بلا سبب. فاده ربأقيمة ما 
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لا أ عقد جديد من عقود العمل  ظهر في الآونة الأخيرة خاصة في مجال القوانين المدنية قدل       
، صناعةان العمل والوصار عقد المقاولة شاملا  كل أوجه تقديم المهن الحرة في ميد عقد المقاولةوهو 

نجد أن معظم حيث لنظام القانوني لعقد المقاول في ظل التشريع الجزائري، امن خلال الدراسة 
النصوص القانونية، التي نظمت عقد المقاولة، يتعين على المشرع الجزائري تعديلها وذلك بسبب 

ر الغيو تها غير الدقيقة ذلك من حيث الشكل وهذا بتجسيد في صياغ ،ي يعتريهالذا الجانب التقصيري 
الواضحة مما ترتب عليه لبس وغموض في المعنى، وكذا من حيث المضمون حيث لم يتطرق إلى 

 بعض الجوانب العملية المهمة.
 وبناء على ما تقدم للدراسة نخلص إلى النتائج التالية:     
اب أن يؤدي عملا  لحسيتعهد بمقتضاه شخص يُسمى المقاول أن يصنع شيئا  أو  عقد المقاولة أولا:

 .شخص آخر يسمى صاحب العمل لقاء أجر
ة إلى المقاولة عقد رضائي، ولذلك فهي تنعقد بمجرد تراضي الطرفين عليها، من دون حاجعقد   ثانيا:

ما اذا لم يتفق الطرفان على ان يفرغ في شكل معين  اءستثناو إفراغ هذا التراضي في شكل خاص.
التعبير عن إرادتين بالمقاولة بأن يتبادل شخصان  عقد فييتم التراضي و  ج-م-ق 106طبقا للمادة 

 خير.أن يقوم أحدهما بعمل معين لحساب المتعاقد الآخر لقاء أجر يلتزم به هذا الأمتطابقتين بقصد 
ت ذا كانإيخضع عقد المقاولة لأنظمة قانونية مختلفة منها القانون المدني والتجاري والإداري  ثالثا:

 وذلك نظرا لصفة المتعاقين. الدولة أو أحد هيئاتها طرف في العقد

  (.لعملرب ا، لمقاول)اتبادلي يترتب من خلاله على كلا الطرفين إلتزامات عقد المقاولة عقد   رابعا:
حصول على الخدمات للعقد المقاولة من العقود الأكثر أهمية في المعاملات الخاصة  خامسا:

 ة عقد المقاول جعلمما وصور وكذا تنوع الأعمال التي يرد عليها، وهي متعددة الأشكال  الأعمال،
 التشييد لواقع العملي، من خلال المعاملات اليومية بين الناس خاصة في مجال في ا أكثر إنتشار

 العمران.والهدم و 
 قودعن غيره من الع هبنظام قانوني مستقل، تميز ه تنظيمتشريعات  علىتقوم عقد المقاولة   سادسا:

 الأمر يتعلق خصوصا عندمن الأحكام،  ضع للنظرية العامةاخ العقد هذاأن حيث ، المشابهة له
 .بكيفية إنعقاده وشروط ذلك
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قود هو عدم خضوعه إلى شرط الكتابة، وهذا كغيره من الععقد المقاولة أهم أسباب إنتشار   سابعا:
قود دي إلى بطلان العقد، وعقد المقاولة هو من العؤ ا الشرط أساسي لقيامها وغيابها يالتي يعد هذ

 .هماينق به الأطراف بالاتفاأجسد في القانون الذي ينشالقائمة أساسا على مبدأ سلطان الإرادة، وهذا يت
في  لكل طرف العقود التي بمجرد انعقادها، يبدأ آثاره في السريان بالنسبة مننجد عقد المقاولة   ثامنا:

ك إلى ذل ضافأحسن نية، غير أن المشرع كل طرف بالتزاماته بموجب العقد و العقد، إذ يستوجب قيام 
ه المعماري، وهذا ما يصطلح على تسميت مع المهندس انوني بتضامنل التزام قرتب على عاتق المقاو 

لعمل للمنشآت بالضمان العشري، وهو ضمان لمدة عشر سنوات من وقت التسليم النهائي لرب ا
 اماتمن الالتز  راستثنائية، ما جعله يتميز عن غي ها، وقد تم تنظيم ذلك بأحكامالمعمارية التي شيد

 بة على عقد المقاولة.العقدية المترت
أعطى المشرع الجزائري من النطاق الموضوعي لقواعد المسؤولية الخاصة، فجعلها تشمل  تاسعا:

هدد ما يلحقها من عيوب جسيمة ت أو، الأخرى جانب التهدم الذي يحدث في المباني والمنشآت الثابتة 
 متانتها وسلامتها.

د قصة، فهو العامة والخا التنفيذات منها لأسباب عديدةي عقد المقاولة كغيره من العقود ينتهأن  عاشرا:
ة لمحدداينتهي بالانتهاء المألوف والمعتاد بتنفيذه وهو ما يطلق عليه الوفاء، وكذلك بانقضاء المدة 

 .للتنفيذ وهذه تعتبر من الأسباب العامة
عدم توافر ن حق رب العمل فی إنهاء عقد المقاولة فی حالة عجز المقاول عند إاحدى عشر: 

ل لمقاو لالضمانات الکافية لحسن تنفيذ العمل فی المقاول يتمثل عموما  فی الحالة التی لا يمکن فيها 
و لک، أذإبرام عقد المقاولة من الباطن أو التنازل عن المقاولة لوجود شرط فی عقد المقاولة يمنع من 

د شرط مانع من المقاولة من حالة عدم تقديمه لضمانات کافية لحسن تنفيذ العمل رغم عدم وجو 
 .الباطن أو التنازل عن المقاولة

 التوصيات والاقتراحات
لإزالة  ةوواضح ةصريح وصنصال ومن بينها لا بد من إدراج نصوص قانونية خاصة منظمة -

 .بقيام المقاول بتعيين مهندس مختص لتنفيذ المقاولة وهذا الغموض
ير بعقد المقاولة وذلك بسنه لقانون خاص وجب على المشرع الجزائري أن يولي إهتمام كب -

 ينظمه.
 .وضع آليات تلزم رب العمل بدفع البدل المتفق عليه للمقاول مقابل تسليمه للعمل المنجز -
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طاء من بين الأسباب الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم يكون فيها المقاول ضحية لهذا وجب إع -
 العمل. ضمان للمقاول بأنّه سوف يستوفي حقوقه بعد إنجاز

 تدعيم المبادئ العامة للانحلال بنصوص قانونية. -
 نقضاء ونظام الانحلال.ير خاصة للتفرقة بين نظام الإوضع معاي -
 .سنوات 6ة الضمان الخاص في عقد المقاولة دّ جعل م -
 في إنجاز أي مشروع وهذا الأمر يدفعنا إلى  تلاعب أطراف العملنجد في الوقت الحالي  -

 عملية الإنجاز. أثناء ةيرقابتشديد  آليات 
قلة عقد و نظرا  لأهمية دراسة هذا ال اسة عقد المقاولة في القانون الجزائري ر إعطاء الاهتمام بد -

ياة فيه خاصة أن العالم يسعى إلى تطوير معاملاته في مختلف مجالات الح المراجع الجزائرية
 .وزيادة النشاطات والتصرفات القانونية بين الأفراد
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 المراجع:و  المصادر قائمة

  لقانونية النصوص ا :أولا

 الأوامر:  -أ
المتضمن القانون المدني، ج ر ج ج، العدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر  -1

 . 2005جوان 20المؤرخ في 10/05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 44
المعدل والمتمم  التجاري المتضمن القانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59الأمر  -2

، 44، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 2005يونيو  20المؤرخ في  10/05بالقانون رقم 
2005. 

صادق  المصادقة على مشروع قانون يعدل ويتمم قانون علاقات العمل 90/11الأمر رقم  -3
، في جلسة علنية، 2022جوان  21لثلاثاء نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، يوم ا

، المتعلق 1990أبريل 21 المؤرخ في 11-90على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم: 
 بعلاقات العمل.

 قوانين: -ب
مايو سنة  13الموافق  1428ربيع الثاني عام  25مؤرخ في  05-07القانون رقم  -1

 1395رمضان عام  20 المؤرخ في 58-75، يعدل ويتمم الأمر رقم 2007
  .والمتضمن القانون المدني 1975سبتمبر سنة  26الموافق 

 20الموافق  1426جمادى الأولى عام  13في  المؤرخ 10-05 القانون رقم -2
 1395ام رمضان ع 20في  المؤرخ 58-75المعدل والمتمم للأمر رقم  2005 يونيو

 . 1975سبتمبر سنة  26 الموافق

 المراسيم والقرارات -ج
 راسيم التشريعية: الم 
المتعلق بشروط  18/05/1994المؤرخ، في 94/07المرسوم التشريعي رقم   -1

الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، الجريدة الرسمية للجمهورية 
 .1994، سنة 32ائرية، العدد ز الج
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 المراجع باللغة العربية :ثانيا

 :المعاجم والقواميس

 .2014، دار المشرق، بيروت،  لبنان، 47غة والإعلام، طمنجد اللّ  -1
 المؤلفات:  -أ 

ي صوم المدنية في ضوء الفقه والقضاء الحديث فموسوعة الدفوع والخابراهيم سيد أحمد،  -2
 .2006، دار العدالة، القاهرة، 1، طالنقض المدني

عقد نوني الالتصرف القا -النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري العربي، بلحاج  -3
 .2004، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 05، ط 01، الجزء والإرادة المنفردة

هومة،  ، دارالتفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة )دراسة تحليلية ونقدية(، بجاوي دني الم -4
 .2008للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .2003، دار الريحانة للكتاب، الجزائر، 2، طالوجيز في شرح قانون العملبشير هدفي،  -5
ياز، شر والتوزيع، حقوق الامت، دار الثقافة للن1، ط، شرح القانون المدنيبيار يوسف الرجيب -6

 .2009عمان، 
ر ، دار الثقافة للنش2المقاولة، ط -الإيجار -البيع الوجيز في العقود المدنية،جعفر الفضلي،  -7

  .2014والتوزيع، د ب ن، 
 .1995، دار الثقاف، لبنان، 11، الجزء شرح قانون الموجبات والعقودزهيدي يكن،  -8
خلدونية، ، دار ال1، طة تطبيقية حول عقد البيع وعقد مقاولة، انحلال العقد دراسحسين التونسي -9

 .2007الجزائر، 
 .2019، دار البيضاء، الجزائر، عقد التسييركمال آيت منصور،  -10
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 ملخص: 

عقود  اردة فيلقد تطرقنا في بحثنا هذا إلى حقيقة عقد المقاولة الذي يعتبر من العقود المسماة الو        

ير ور كبد يهبين العقود المشابه له. ومن خلال نجد أن عقد المقاولة لدأيضا تناولنا الفرق بينه و و العمل 

سيره قانونية التي ت جتماعية لهذا وجب عن المشرع الجزائري تنظيمه وفقا لأحكام ونصوصغالفي الحياة 

 .570إلى  549 دةوتضبط مفاهيمه وأطرافه وهذا وفقا لأحكام القانون المدني من ما

لى إفيذه فعقد المقاولة مثله مثل العقود يخضع للقواعد العامة للعقد بدء  تنفيذه أو حتى قبل تن       

 إنقضاءه.

  .لمشرع الجزائري ا -رب العمل -المقاول -الإلتزامات -العقود –عقد المقاولة  الكلمات المفتاحية:

 
 

Summary:  

 

       In this research, we have touched upon the fact of the contracting contract, 

which is one of the named contracts contained in the employment contracts, and 

also addressed the difference between it and similar contracts. Therefore, the 

Algerian legislator must regulate it in accordance with the provisions and legal 

texts that govern it and regulate its concepts and parties, and this is in 

accordance with the provisions of the civil code from articles 549 to 570. 

       The contracting contract, like the contracts, is subject to the general rules of 

the contract from the beginning of its execution or even before its execution 

until its expiration. 

 

Keywords: contracting contract-contracts-obligations-contractor-employer-

Algerian legislator. 

 

 


